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الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

مشروع  
(  كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني ) 

إنَّ مشروعَ (كتاب الاقتصاد الإسلاميّ الالكترونيّ المجَانيّ) يهدِفُ إلى: 

تـبنيّ نَشـرَ مـؤلـفاتِ عـلومِ الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ فـي الـسوُقِ الـعالمـيِّ؛ لـتِصبحَ مُـتاحـةً •

للباحثينَ والمشتغلينَ في المجالِ البحثيِّ والتطبيقيِّ.  

توفيرُ جميعُ المناهج الاقتصادية للطلابِ والباحثينَ بصِبغةٍ إسلاميةٍ متينةٍ.  •

أنَّ النشرَ الالكترونيّ يُعتبرُ أكثرَ فائدةً من النشرِ الورقيِّ. •

أنَّ استخدامَ الورقِ مسيءٌ للبيئةِ، ومُنهِكٌ لمَوارِدِهَا. •

واللهُ من وراءِ القصدِ 

عن أسرةِ مشروعِ (كتاب الاقتصاد الإسلاميّ الالكترونيّ المجَانيّ) 

الفقير إلى الله: سامر مظهر قنطقجي 

 www.kantakji.com :لدعم المشروع، يمكنكم التواصل من خلال
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الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

يقول المولى عزّ وجلّ: 

وَفيِ ذَٰلكَِ فلَْيَتَناَفسَِ الْمُتَناَفسُِونَ  

  سورة  المطففين: ٢٦ 
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الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

إهداء  
إلى أبي وأمي الأثيرين في نفسي  

إلى زوجتي مبعث سعادتي  
إلى أولادي سر هنائي 

الـذيـن لـولا تـوفـيق الله تـعالـى ثـم تـشجيعهم مـا كـان السـطر الأول فـي هـذا الـكتاب 
وسـواه، ولـولا تـوفـيق الله تـعالـى ثـم تـقديـرهـم مـا اكـتملت لـي بـدايـة، امـتنانـاً عـميقاً 

جداً، وحباً أعمق. 
إلى أسرة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية.. 

 تحــية إجــلال وإكــبار عــاطــرة مــاطــرة بــالــوفــاء والــعرفــان لــلجهود الــعلمية الــهائــلة 
والـدقـيقة الـتي يـبذلـونـها رغـم الـصعوبـات الـكثيرة الـتي تحـيط بـهم، لإخـراج المجـلة 

في أبهى حلة من حلل الملاحة والجودة والبراعة. 

أقــدم اعــتذاري لــكم جــميعاً فــي إهــداء هــذا الــعمل الــطفيف الخــفيف لــكنه مــا 
اتسعت به المقدرة، وجاد به الطَّوق. 
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مقدمة 
إنًّ اجـــتناب الـــفائـــدة الـــربـــويـــة فـــي المـــعامـــلات والـــعمليات المـــالـــية نـــعمة عـــظيمة، 
واسـتراتـيجية فـعالـة لاقـتصاد واعـد؛ لأنَّ السـياسـة الـتمويـلية الـتقليديـة بـرهـنت الـوقـائـع 
بمــا لا يــدع مــجالاً لــلشك عــلى أنــها أداة بــليدة وممــلة تــدور فــي دولاب واحــد، بــينما 
الـتمويـل الإسـلامـي عـلى الـرغـم مـن حـداثـته نسـبياً فـقد تـطور إلـى حـد بـعيد نـظريـاً 
وعـملياً، وبـصورة مـذهـلة، وقـد أثـبتت الـتجارب قـدرتـه عـلى الاسـتمرار، ومـرونـته فـي 
اسـتيعاب المـتغيرات، وتـلبية المـطالـب، وسـد الاحـتياجـات المخـتلفة بـأدوات ومـنتجات 
وأسـالـيب مـتفوقـة خـرجـت عـما هـو مـألـوف ومـتبع فـي الأنـظمة الـرأسـمالـية والاشـتراكـية 

التي اعتادت المجتمعات والدول التعامل معها. 
وهـناك إجـماع مـن نـظار الـصيرفـة الإسـلامـية عـلى أنَّ التجـربـة أثـبتت جـاذبـية الـتمويـل 
الإسـلامـي لـلمجتمعات الإسـلامـية وغـير الإسـلامـية، وأن لـه إمـكانـات هـائـلة لـلإسـهام 

فــي الــتنمية، مــع أنَّ هــذه 
الإمـــكانـــات لـــم تـــتحقق 
إلـى حـد كـبير عـلى الـنحو 
الـــــــذي كـــــــان مـــــــنشوداً 
بســــبب اســــتبعاد عــــقود 
المـــشاركـــات مـــن مـــيدان 

الـتطبيق، وإحـلال عـقود المـدايـنات محـلها، ولهـذا يـفضل المـنظرون الـتمييز بـين الـعمل 
؛ فـالأول نمـوذج  1المـصرفـي الخـالـي مـن الـفائـدة الـربـويـة وبـين الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي

؛ كـالمـرابـحة، والإجـارة المنتهـية  2مـتواجـد بـوفـرة، ويـعتمد عـلى صـيغ الـتمويـل الـتجاري

1.  د. میلز، بول، ود. بریسلي، جون، (التمویل الإسلامي، النظریة والتطبیق)، ١٤٣٥ھـ - ٢٠٠٤م، قام 
بدعم ترجمة الكتاب كرسي سابك لدراسة الأسواق لمالیة الإسلامیة، (ص١١٢). 

2.  د. قحف، منذر، (مفھوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي)، البنك الإسلامي للتنمیة، المعھد الإسلامي 
للبحوث والتدریب، الطبعة الثالثة، ١٤٢٥ھـ - ٢٠٠٤م، (ص١٣).
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لا يــــمكن عــــملياً الــــحكم عــــلى التجــــربــــة المــــصرفــــية الإســــلامــــية بــــشكل 
كــــــــلي؛ لأن بــــــــعض الــــــــهياكــــــــل والــــــــصيغ الــــــــتي نــــــــادى بــــــــها المــــــــنظرون 
الإســـلامـــيون كـــالمـــشاركـــة والمـــضاربـــة لـــم تـــتحقق بـــالـــكامـــل، ولـــم تـــختبر 
كـلها، وستـظل المـصارف الإسـلاميـة كـما يقـول د. ميـلز متـهمة بـأنـها لـم 
تــــــدخــــــل عــــــلى الــــــساحــــــة المــــــصرفــــــية إلا لتهــــــدئــــــة ضــــــمائــــــر المــــــساهــــــمين 
والمـودعـين المـلتزمـين، ولـيس بهـدف إحـداث تـحول جـذري فـي آلـية عـمل 

النظام المصرفي.
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بـالـتمليك، والاسـتصناع، والسـلم..، والآخـر مـفقود نسـبياً، ولا يمـكن إنـعاشـه إلا إذا 
سـاد الـتمويـل المـالـي أو الـتشاركـي عـلى جـلّ المحـفظة الاسـتثماريـة، وهـذا مـطمح نـادى 

بــــــه الــــــكثيرون، ومــــــن 
الـصعب الـوصـول إلـيه إلا 
إذا آمـــــــــــــن المـــــــــــــصرف 
بــــــالــــــصيغة، وأحــــــدث 
الــــــتغييرات المــــــطلوبــــــة 
لـتفعيلها فـي الـبيئة الـتي 

 . 1تتواجد فيها

وهـذه الـدراسـة مـحاولـة لتسـليط الـضوء عـلى الابـتكارات الـتمويـلية الـتي أسـهم الـعلماء 
المــعاصــرون فــي تــصميمها وبــلورتــها وتــطويــرهــا مــن حــيث الــتأصــيل والــتطبيق، ولــم 
تسـلم هـذه المحـاولات مـن الانـتقادات والاعـتراضـات والاتـهامـات الـلاذعـة، ولـم تخـلو 
أيــضاً مــن إشــكالات شــرعــية، لــكنها مــحاولات جــادة ومــبتكرة ومــحققة لمــصلحة 

الطرفين المتعاقدين بصرف النظر عن تقييمها. 
ومـن هـنا جـاءت هـذه الـدراسـة وفـق الخـطة المـرسـومـة لـها مـكونـةً مـن مـقدمـة وثـلاثـة 

مباحث: 
 فـأمـا المـبحث الأول: فيسـتعرض تـعريـف الـتمويـل الإسـلامـي، وخـصائـصه المـميزة لـه 

عن التمويل الربوي. 
 وأمــــا المــــبحث الــــثانــــي: فــــيتطرق إلــــى تــــعريــــف الابــــتكار الــــتمويــــلي، ودواعــــيه، 

ومعوقاته... 
ويــأتــي المــبحث الــثالــث والأخــير: لــيتناول أبــرز المــبتكرات والمــمارســات والأدوات 
المسـتخدمـة فـي الـتمويـل الإسـلامـي، ودور الاجـتهادات الفقهـية فـي بـلورتـها وصـياغـتها 

1.  د. میلز، مرجع سابق، (ص١٠٤). 
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يميز الدكتور منذر قحف بين الحالات التي تتضاءل فيها سلطة 
رب المال بحيث يكون القرار الإداري والاستثماري للطرف المقابل، 
والحالات التي تتوسع فيها سلطة رب المال بحيث يمارس جميع ما 
يعمله التجار عادة من اختيار السلعة، وامتلاكها، وتسويقها، ومن 

ثم بيعها أو تأجيرها للراغب فيها، فأطلق على الحالات الأولى 
مصطلح (التمويل المالي)، وعلى الحالات الثانية مصطلح (التمويل 

التجاري)، ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام الغرض منه التمييز 
بين حالات التمويل المختلفة، ولا يؤدي إلى مفسدة الخلط بين 

المفاهيم والمضامين.
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ومــراجــعتها ونــقدهــا وتــقويمــها، وفــي إيــجاد الحــلول والــبدائــل الــتي تــلبي احــتياجــات 
النشاط الاقتصادي وفق القواعد والمعايير والضوابط الشرعية. 

وأؤكـد مـرة أخـرى أنَّ مـقصود الـدراسـة هـو الإشـارة إلـى الإبـداع لـدى فـقهائـنا المـعاصـريـن 
فـي اسـتثمار الـصيغ والأدلـة فـي اسـتحداث صـيغ تمـويـلية واسـتثماريـة جـديـدة، وإلـى 
مـدى الـدقـة فـي دراسـتها واخـتبارهـا وصـياغـتها عـلى نـحو لا يحـدث مـصادمـة لأي مـن 

المبادئ والقواعد الشرعية العامة. 
والله أسـأل أنْ يـجعل فـي هـذا الجهـد إضـافـة مـفيدة إلـى المـكتبة الاقـتصاديـة الإسـلامـية، 
ولــبنة مــتينة فــي الــصرح الإســلامــي الــذي نــسعى جــميعاً إلــى تشــييده، وأنْ يــنفع بــه 

المسلمين في جميع أقطارهم ومجتمعاتهم. 
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المبحث الأول 
التمويل الإسلامي  

وخصائصه المميزة له عن التمويل الربوي 

اشتمل هذا المبحث على سبعة مطالب، نفصل القول فيها على النحو الآتي: 
المطلب الأول: تعريف التمويل الإسلامي 

الـعلاقـات الـتمويـلية تـعني أنْ يـقدم شـخص مـالاً نـقديـاً أو عـينياً لـشخص آخـر يـعمل 
عـلى إدارتـه فـي أوجـه الاسـتثمار المخـتلفة المـدرة لـلربـح، أو تـقديم عـناصـر إنـتاجـية أو سـلع 

عينية لآخر مقابل ثمن يسدد في آجال زمنية محددة. 
ويـعرف الـدكـتور مـنذر قـحف الـتمويـل الإسـلامـي بـالـعبارة الـتالـية: (تـقديم ثـروة عـينية 
أو نـقديـة بـقصد الاسـتربـاح مـن مـالـكها إلـى شـخص آخـر يـديـرهـا ويـتصرف فـيها لـقاء 

 . 1عائد تبيحه الأحكام الشرعية)

ويـلاحـظ أنَّ صـيغ الـتمويـل الإسـلامـي يـختلف بـعضها عـن بـعض اخـتلافـات جـوهـريـة 
تــتعلق بــالمــضمون والآثــار المــترتــبة عــليه؛ فــعلى ســبيل المــثال: فــي عــقود المــشاركــات 
المـتعددة يـقع عـبء اتـخاذ الـقرار الاسـتثماري، وإدارة الـعملية الـتمويـلية عـلى الـطرف 
الــعامــل فــقط، ويــقتصر دور المــالــك/رب المــال بــأنْ يســلم الــنقود (إذا كــان الــعقد 
مـضاربـة، أو الأرض (إذا كـان مـزارعـة)، أو الشجـر (إذا كـان مـساقـاة)، لـيكون تحـت 
تـصرف الـعامـل دون أنْ يـكون لـه الحـق فـي الـتدخـل فـي قـرارات الإدارة والاسـتثمار، 
ومـن ثـم يـتقاسـمان نـتائـج الاسـتثمار، حـتى فـي عـقد المـشاركـة الـقائـم عـلى الـتساوي 
فـي حـق الإدارة والـتصرف، غـالـباً مـا يـتم إنـاطـة الـشؤون الإداريـة والاسـتثماريـة بـأحـد أو 

1. د. قحف، (مفھوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي)، مرجع سابق، (ص١٢). 
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بــبعض الشــركــاء، فــي حــين يــنحصر دور الشــركــاء الــباقــين فــي تــقديم المــال ومــا فــي 
حكمه. 

أمــا صــيغ الــتمويــل الأخــرى؛ كــالمــرابــحة والمــساومــة والــبيع الآجــل والإجــارة المنتهــية 
بـالـتمليك والاسـتصناع والسـلم وغـيرهـا؛ فـإنَّ المـصرف/ المـمول بـصفته المـالـك يـقوم 
بـامـتلاك سـلعة محـددة المـواصـفات أو يـتعاقـد مـع الـغير عـلى تحـضير سـلعة وإنجـازهـا طـبقاً 
لــلمواصــفات المــطلوبــة مــن المــتعامــل (المســتصنع)، ويتحــمل الــتبعات والالــتزامــات 
والمـسؤولـيات المـرتـبطة بـالسـلعة (محـل الـعقد) مـا دام مـالـكاً لـها، ويسـتفيد مـن بـيعها 
الـثمن الـذي يـتضمن الـربـح سـواء كـان الـربـح مـعلومـاً لـلمتعامـل ومـبنياً عـلى تـكلفة 
محــددة كــالمــرابــحة، أو مــجهولاً كــما فــي بــيع المــساومــة والــبيع الآجــل والاســتصناع 
والسـلم ونـحوهـا، وبـعد بـيعها أو بـيع مـنفعتها، فـإنَّ المـالـك الجـديـد للسـلعة أو المـنفعة 
هـو الـذي يمـلك الـتصرف فـيها، ويـصبح المـالـك الـذي بـاع أو أجَّـر أجـنبياً بـالنسـبة إلـيها، 
وتـنفصل عـلاقـته بـها عـيناً ومـنفعة فـي حـالـة الـبيع، ومـنفعةً فـقط فـي حـالـة الإجـارة، 
ويــبقى الــتزام المــؤجــر (بــائــع المــنفعة) بــتمكين المســتأجــر مــن الانــتفاع بــالمــأجــور قــائــماً 

ومستمراً طيلة العقد. 
فـالإجـارة لـها طـبيعة خـاصـة؛ وهـي تمـويـل مـالـي وإجـارة فـي وقـت واحـد، فـإنـه بـالـنظر إلـى 
الـــعلاقـــة بـــين المـــؤجـــر والمســـتأجـــر، وتسهـــيل عـــملية شـــراء الـــعين المـــرغـــوبـــة لـــلواعـــد 
بــالاســتئجار، وإجــارتــها لــه بــأجــرة مقســطة، ومــن ثــمَّ أيــلولــة مــلكية الــعين المــؤجــرة 
للمسـتأجـر فـي نـهايـة المـدة، أو حسـب الاتـفاق، هـي عـلاقـة تمـويـل مـالـي، وهـي عـلاقـة 
إجــارة مــن حــيث ارتــباطــها بــالمــنفعة وتــطبيق أحــكام الإجــارة عــلى الــعقد المــبرم بــين 

 . 1الممول والمتمول

1. د. قحف، (مفھوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي)، مرجع سابق، (ص٢٦ - ٢٧). 
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1المطلب الثاني: خصائص التمويل المبني على عقود المشاركات 

تتسم عقود المشاركات بالخصائص التالية: 
تسـليم المـال سـواء كـان نـقوداً أو أرضـاً أو شجـراً إلـى الـعامـل؛ لـيديـره وليتخـذ بـشأنـه ۱.

مـا يـناسـبه مـن الـقرارات الاسـتثماريـة المجـديـة، إذ الـعلاقـة تمـويـل مـن طـرف وإدارة مـن 
طرف آخر قادر على تنمية المال. 

لـلعمل الـذي يـقوم بـه الشـريـكان أو أحـدهـما تـأثـير فـي نمـو المـال وتحـقيق الـنتائـج ۲.
المـرجـوة؛ فـمثلاً عـمل الـعامـل فـي المـساقـاة والمـتمثل فـي سـقي الأشـجار، وتـلقيحها، 
وتشـذيـبها، والمحـافـظة عـليها مـن عـوامـل الهـلاك والـفساد لـه تـأثـير كـبير فـي تحـصيل 

الثمار، وجودتها، والإقبال على شرائها. 
اسـتمرار مـلكية المـال لـصاحـبه رغـم انـقطاع الـتصرف والإدارة، وهـذا هـو السـبب ۳.

الــذي يــذكــره الــفقهاء كــمبرر شــرعــي لاســتحقاق رب المــال لحــصته مــن الأربــاح، 
فـتصرف المـديـر فـي المـال لا يـعني أنـه أصـبح مـلكه، بـدلـيل أنـه لا يـغرم شـيئاً مـن 

النتائج السلبية لهذا التصرف ما دام لم يتعدَّ ولم يقصر. 
مــلك كــل مــن الــطرفــين لحــصة مــعلومــة مــن الأربــاح المــتحققة، لأنَّ كــلاًّ مــن المــال ٤.

والـعمل أسـهم فـي الـغلة والـنماء والأربـاح، فـلا بـد إذن مـن أنْ يـأخـذ كـلاهـما حـقه 
فــي هــذه الــنتائــج الإيــجابــية ســواء بــالــتنضيض الــرضــائــي حــين بــلوغ المــدة الــزمــنية 
المــضروبــة لــلاســتثمار، أو بــالــتنضيض الجــبري حــين إرادة فــسخ الــعقد قــبل أوانــه 
بـتصفية مـوجـوداتـه، حـتى لـو مـات أحـدهـما، يـرث أهـله حـصته فـي تـلك الأربـاح 

باعتبارها جزءاً من التركة. 
الاشـتراك فـي الأربـاح عـلى شـكل حـصة شـائـعة (نسـبية)، وقـد أكـد الـفقهاء مـن ٥.

جـميع المـذاهـب عـلى أهـمية هـذه الخـاصـية، وضـرورة بـيانـها بـوضـوح، وصـرحـوا 

1. د. قحف، (مفھوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي)، مرجع سابق، (ص١٥ وما بعدھا بتصرف). 
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بـعدم صـحة أي اتـفاقـات واشـتراطـات تـتنافـى مـعها، أو تـؤدي إلـى الإخـلال بمـبدأ 
الاشتراك الذي قامت على أساسه هذه العقود. 

أبـيحت هـذه الـعقود لمـصلحة الـناس، وسـد حـوائـجهم، ورفـع الحـرج والمـشقة عـنهم، ٦.
رحــمة مــن الله بــهم؛ فــالمــضاربــة مــثلاً يــحتاج الــناس لــها لأن الأمــوال لا تــنمى إلا 
بــالــعمل فــيها بــتقليبها فــي أنــواع الــتجارات والاســتثمارات، ولــكن لــيس كــل مَــنْ 
يمـلك الـنقود يـحسن اسـتثمارهـا، ولا كـل مـَنْ يـحسن الاسـتثمار يمـلك رأس المـال، 

فشـــــرعـــــها الله لـــــدفـــــع 
حـــــاجـــــتين: حـــــاجـــــة 
أصـحاب الأمـوال الـذيـن 
لا طـــــاقـــــة لـــــهم عـــــلى 
الاســــتثمار، وحــــاجــــة 
المســـــــــــــــــتثمريـــــــــــــــــن 
(المــضاربــين) الــذيــن لا 
مـال لـهم، وبـنفس هـذا 

الـتعليل صـاغ الـفقهاء الـوجـه الشـرعـي لإبـاحـة المـزارعـة والمـساقـاة والمـغارسـة ونـحوهـا 
من عقود المشاركات. 

المـطلب الـثالـث: أسـباب تـخوف المـصارف الإسـلامـية مـن الـتمويـلات الـقائـمة عـلى 
أساس المشاركات 

 نــشأت مــشكلة اســتبعاد الــتمويــل بــالمــشاركــة والــتركــيز عــلى الــتمويــل المــبني عــلى 
المرابحة أو المداينة بسبب جملة من الضغوط، أهمها: 

صـياغـة عـقود المـشاركـات عـلى نـحو يـعطي لـلمول مـركـزاً أقـوى مـن الـطرف المـقابـل ۱.
(الشـريـك)، ووضـعاً تحـكمياً فـي فـرض الشـروط والمـراقـبة وإنـهاء الـعلاقـة، فـي حـين 
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الواقع أنَّ التبرير بالحاجة وعلى النحو الذي يقدمه الفقهاء لعقود 
المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها ليس قوياً إلى حد الإقناع؛ 

لأنه يمكن الاستعاضة عن هذه العقود المذكورة باستئجار الخبراء 
والمستشارين في استثمار الأموال والأراضي والأشجار، فالإجارة 
تسد هذه الحاجة، ولكن الحاجة الفعلية إلى هذه العقود من وجهة 

نظري تتمثل في عدة أمور منها: تحقيق طموح صاحب الخبرة 
والقدرة في تحصيل الثروة والعوائد المجزية والخروج من قمقم 

الدخل الثابت المضمون، وإيجاد علاقة تشكل حافزاً لذلك العامل 
في بذل أقصى الجهد لتحصيل أكبر ربح ممكن كما لو كان 

يستثمر لنفسه، وتوسيع دائرة العمل المنتج، وتوزيع عبء المخاطرة.
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يســتطيع الــطرف الــضعيف فــي المــرابــحة بــسهولــة التخــلص مــن هــذه الــقيود، 
والاطـلاع عـلى كـافـة الـتفاصـيل الـربـحية الـدقـيقة الـتي يسـتوفـيها المـصرف، ومـن ثـم 
يــقرر عــلى ضــوء مــا تــقتضيه مــصلحته الشــراء مــن ذلــك المــصرف أو الــبحث عــن 
مـصرف أو وسـيلة أخـرى لـلتمويـل تـتناسـب مـع أوضـاعـه المـالـية، وقـد راقـت هـذه 
الــصيغة ذات المخــاطــر المــنخفضة (إذا مــا قــورنــت بــغيرهــا مــن صــيغ المــشاركــات) 
لـلمتمولـين وحـازت عـلى رضـاهـم وزاد طـلبهم عـليها، ولـذلـك كـان مـن الـطبيعي 

أن تتبناها المصارف الإسلامية بسبب تحفظها الشديد للمخاطرة. 
ارتـفاع وزن المخـاطـرة فـي مـثل هـذا الـنوع مـن الـصيغ عـند احـتساب نسـبة كـفايـة ۲.

رأس المال. 
رفـض الـعملاء مـبدأ مـشاركـة المـصرف لـهم فـي عـوائـد مـشاريـعهم الإنـتاجـية؛ لـعدم ۳.

رغــبتهم فــي إطــلاع المــصرف عــلى أســرار أعــمالــهم، ولارتــفاع حــصة الشــريــك 
المـمول فـي حـال المـشاركـة مـقارنـة بـالـعائـد الـذي يـتقاضـاه عـن الـتمويـل المـنفذ بـطريـق 

المرابحة. 
الــغبن الــفاحــش الــذي تــتعرض لــه المــصارف الإســلامــية بســبب تــصريــح الشــركــاء ٤.

بـربـح أقـل مـن الـربـح الـفعلي، أو الإفـصاح عـن مـعلومـات غـير كـافـية أو مـضللة لا 
تعكس جوهر العمليات بشفافية. 

احــتياج عــقود المــشاركــات إلــى تــكالــيف وأعــباء كــثيرة مــثل: إعــداد دراســات ٥.
جــدوى لــلمشاريــع، وفــرض رقــابــة دوريــة عــليها، ومــراجــعة الــسجلات والــدفــاتــر 
الخـاصـة بـالمـدخـلات والمخـرجـات، ممـا يـؤثـر فـي كـفاءتـها الاقـتصاديـة مـقارنـة مـثلاً 

بصيغة المرابحة التي لا تحتاج إلى مثل هذه الأعباء المالية والفنية. 
ضـعف قـدرة الـكوادر والمـؤهـلات البشـريـة الـعامـلة فـي المـصارف الإسـلامـية عـلى ٦.

تقويم المشاريع عالية المخاطر ومتابعتها. 
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صـعوبـة إثـبات تـعدي وتـقصير الشـريـك، وصـعوبـة تـقييم وتحـديـد حجـم الخـسائـر ۷.
الـناتجـة عـن ذلـك، ممـا يـؤدي إلـى الـوقـوع فـي مـنازعـات يـحتاج فـضها إلـى سـنوات 

 . 1طويلة

ويـكمن الخـطر فـي بـقاء الـوضـع الـراهـن لـلمصارف الإسـلامـية عـلى مـا هـو عـليه الآن فـي 
انــخفاض عــوائــدهــا بســبب زيــادة الــتركــيز عــلى الــتمويــلات الــقائــمة عــلى أســاس 
المــرابــحات، لا ســيما أن نســب المــرابــحة والــفائــدة تــتنافــسان عــلى مســتوى واحــد فــي 
جـذب الـعملاء واسـتقطابـهم، ويـبقى الـوازع الـديـني هـو الـدافـع أو المـوجـه الـرئـيس إلـى 

التعامل مع المصارف الإسلامية. 

المطلب الرابع: خصائص التمويل المبني على عقود المداينات 
من أهم ما تختص به عقود المداينات ما يلي: 

لا يمــكن فــصل الــتمويــل عــن عــقوده الســلعية المــرتــبطة بــه، فــالمــمول لا يســتحق ۱.
الــعائــد لــقاء الأجــل فحســب، وإنمــا يســتحقه أيــضاً نــظير تمــلكه الســلعة كــما فــي 
الــبيع، أو الــتزامــه بــتصنيعها كــما فــي الاســتصناع، أو تــأمــين وجــودهــا فــي وقــت 
مـعين كـما فـي السـلم، ونـظير تحـمله لمخـاطـرهـا، وتـصرفـه بـبيعها، ومـعلوم أنَّ ذلـك 
الـتصرف عـبارة عـن اسـتثمار أوجـد قـيمة تـبادلـية، ولـو كـان الـعائـد مـقابـل الأجـل 
وحــده، أو بــعبارة أدق لــو تــعلقت الــزيــادة الــنقديــة (الــعائــد) بــالمــدة الــزمــنية 
وانـفصلت عـن الـعقد، بمـعنى بـيعت السـلعة بـثمن حـال ومـن ثـم جـرى الـتأجـيل 
مـقابـل زيـادة محـددة، لأصـبحت المـعامـلة ربـويـة بـامـتياز، وهـذا المـبدأ يشـير إلـى أنَّ 
 . 2الممول يجب أنْ يكون وسيطاً تجارياً حتى يكتسب عمله الصبغة المشروعة

1. ینظر في بعض النقاط المشار إلیھا أعلاه د. میلز، مرجع سابق، (ص١٠٦). 
2. د. قحف، (مفھوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي)، مرجع سابق، (ص٣٣ بتصرف). 
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ارتــباط اســتحقاق المــمول لــلعائــد بتحــمل مــغارم الــصفقة فــي مــرحــلة مــعينة مــن ۲.
مـراحـل عـملية الـتمويـل، وهـي مـرحـلة تمـلك المـمول للسـلعة (محـل الـتمويـل) 
وحــيازتــها، وتنتهــي بتســليمها للمســتفيد (الــعميل)، وقــد أشــارت إلــى هــذه 
الخــاصــية الــنصوص الشــرعــية مــثل: حــديــث: (النهــي عــن بــيع مــا لــم يــقبض)، 
، وصـيغت عـلى شـكل قـواعـد فقهـية  1وحـديـث (النهـي عـن ربـح مـا لـم يـضمن)

، وهـذه الخـصيصة  ، وقـاعـدة (الـغرم بـالـغنم) 3مـثل: قـاعـدة (الخـراج بـالـضمان) 2

تـصلح كـذلـك لأنْ تـذكـر فـي عـقود المـشاركـات بـوصـفها خـاصـية ممـيزة لـها عـن 
غـيرهـا مـن عـقود الـتمويـلات الأخـرى، غـير أنـها فـي عـقود المـشاركـات مسـتمرة 

تنشأ من لحظة تسلم الشريك لرأس المال وتستمر حنى انتهاء مدة العقد. 

المــطلب الخــامــس: نــقاط الاخــتلاف بــين الــتمويــل الــقائــم عــلى أســاس المــشاركــات 
والتمويل القائم على المداينات الشرعية 

مـن الـطبيعي أنْ نجـد بـين هـذيـن الـنوعـين مـن الـتمويـل - كـما هـو بـائـن مـن اسـميهما - 
 : 4نقاط اختلاف كثيرة، نوجزها في التالي

الـتمويـل (الـتجاري) الـذي يـؤول إلـى عـلاقـة مـدايـنة بـين المـمول والمـتمول يـقوم ۱.
عـلى أسـاس الـبيع أو الإجـارة، فـي حـين يـقوم الـتمويـل (المـالـي) الـذي يـؤول إلـى 

علاقة تشاركية على أساس تعاون رأس المال والعمل في مشروع مثمر. 

1. روى أبو داود برقم (٣٥٠٣)، والترمذي برقم (١٢٣٢)، والنسائي برقم (٤٦١١)، وابن ماجھ برقم 
(٢١٨٨) واللفظ لھ، من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أنَّ رسول الله r قال: " لا یحل بیع ما 

لیس عندك، ولا ربح ما لا یضمن ". 
2. الزرقا، أحمد بن الشیخ محمد، " شرح القواعد الفقھیة "، دار القلم - دمشق، الطبعة الثانیة ١٤٠٩ھـ - 

١٩٨٩م، (ص٤٢٩). 
3. الزرقا، أحمد، " شرح القواعد الفقھیة "، مرجع سابق، (ص٤٣٧). 

4. د. قحف، (مفھوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي)، مرجع سابق، (ص٥٥ وما بعدھا). 
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ربـح الـتمويـل الـتجاري مـعلوم ومحـدد عـند الـبيع أو الإجـارة ولا عـلاقـة لـه بـالـنتائـج ۲.
الــتي يــحققها المــتمول مــن اســتعمال (محــل الــعقد)، فــي حــين لا يــعرف ربــح 

التمويل المالي مسبقاً. 
فـــي الـــتمويـــل المـــالـــي يـــقتصر دور صـــاحـــب المـــال عـــلى تـــقديم المـــال للمســـتثمر ۳.

(الـعامـل) ولا عـلاقـة لـه بـاتـخاذ الـقرارات المـتعلقة بـاسـتثماره، بـل غـالـباً لا تـتوفـر 
لــديــه الخــبرة فــي إدارتــه واســتثماره، بــينما يــقوم صــاحــب المــال (المــمول) فــي 
التمويل التجاري باتخاذ القرارات الملائمة بشأن اختيار وشراء السلعة وبيعها. 

لا يمـكن أنْ يـكون الـتمويـل المـالـي بـديـلاً عـن الـتمويـل الـتجاري ولا الـعكس؛ لأن ٤.
أحـدهـما بمـفرده لا يسـد الحـاجـات الـتي مـن أجـلها شـرع الآخـر، ولا يسـتوعـب كـل 

الظروف التي تطرأ على عملية التمويل. 

1المطلب السادس: خصائص التمويل الربوي 

الــتمويــل الــربــوي يــجعل الــنقود ســلعة كــسائــر الســلع تــخضع لــعوامــل الــعرض ۱.
والـطلب، ويـسمح بـتداولـها وخـصمها، وعـليه فـإنـها تـتعرض كـالسـلع الأخـرى 

للرخص والغلاء، والرواج والكساد... 
الـتمويـل الـربـوي يـتضمن زيـادة لـقاء الأجـل سـواء كـانـت تـلك الـزيـادة مشـروطـة فـي ۲.

بـدايـة الـتمويـل أو اسـتحقت نـظير تـأجـيل الـديـون الحـالـة تـأجـيلاً اتـفاقـياً (الجـدولـة) 
أو إجبارياً (غرامات التأخير). 

تـنتقل مـلكية الـقرض فـي الـتمويـل الـربـوي إلـى المـقترض، ويـلتزم الأخـير بـرده مـع ۳.
الزيادة المشروطة حسب الآجال الزمنية المتفق عليها. 

1. د. قحف، (مفھوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي)، مرجع سابق، (ص٥١ بتصرف). د. میرة، حامد 
بن حسن بن محمد، (عقود التمویل المستجدة في المصارف الإسلامیة)، المیمان للنشر والتوزیع، جدوى 

للاستثمار، الطبعة الأولى، ١٤٣٢ھـ - ٢٠١١م، (ص٤٩). 
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الـتمويـل الـربـوي عـادة مـا يـكون فـي الـنقود، وقـلما يـكون بـغيرهـا مـن المـثليات؛ ٤.
كالقمح والشعير والتمر ونحوها. 

يمــنح الــتمويــل الــربــوي فــي الــغالــب بــدون قــيود اســتعمالــية، وقــد يمــنح بــصفة ٥.
تـخصصية ولأغـراض محـددة كشـراء سـلعة أو إجـراء عـملية اسـتثماريـة أو إنـشاء 
مشـروع مـعين، إلا أنـه لا عـلاقـة لـلمقرض بـذلـك الـغرض الـذي ينشـده المـقترض 

وبمدى تحققه. 

المـطلب الـسابـع: فـوارق أسـاسـية بـين الـتمويـل الإسـلامـي الـقائـم عـلى أسـاس عـقود 
المشاركات وبين التمويل الربوي 

يـختلف كـلا الـتمويـلين الإسـلامـي والـربـوي بـعضهما عـن بـعض اخـتلافـات جـوهـريـة 
 : 1تظهر في النقاط الآتية

تــنتقل مــلكية المــال (الــقرض) إلــى المــقترض فــي الــتمويــل الــربــوي بــينما تســتمر ۱.
ملكية المال الممول لصاحبه في التمويل الإسلامي. 

لا يتحـمل المـمول فـي الـتمويـل الـربـوي أي خـسارة لاحـقة بـالمـال (الـقرض)، بـينما ۲.
يتحمل الممول مسؤولية الخسارة في التمويل الإسلامي. 

لا يــوجــد ارتــباط بــين الــزيــادة (الــفائــدة) وربــح المشــروع (محــل الــتمويــل) فــي ۳.
الـتمويـل الـربـوي، فـي حـين يشـترك الـطرفـان فـي الـتمويـل الإسـلامـي فـي الـنتيجة 

الربحية للعملية التمويلية وفقاً لاتفاقهما. 
يـجب أنْ يـكون لـلعمل المـنتج دور إيـجابـي مـؤثـر فـي إنمـاء المـال (مـبلغ الـتمويـل) ٤.

وزيادته بينما لا يشترط ذلك في التمويل الربوي. 

1. د. قحف، (مفھوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي)، مرجع سابق، (ص ٥٢ بتصرف). 
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المبحث الثاني 
الابتكار التمويلي؛  

تعريفه، ودوافعه، ومعوقاته، وجوانبه 

اشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب مبينة على النحو الآتي: 
المطلب الأول: تعريف الابتكار التمويلي 

يمـكن تـعريـف الابـتكار المـالـي أو الـتمويـلي أو مـا يـسمى بـالـهندسـة الـتمويـلية أو المـالـية 
بـالآتـي: (تـصميم وتـطويـر أدوات وآلـيات تمـويـلية مـتميزة عـن تـلك الأدوات والآلـيات 
الـسائـدة مـن حـيث المـصداقـية والـكفاءة الاقـتصاديـة والمـثالـية والمـيزة الـتنافسـية، وصـياغـة 
حـلول إبـداعـية مـعقولـة لـلمشاكـل والتحـديـات واسـتغلال الـفرص الـتمويـلية، كـل ذلـك 

في إطار المعايير والضوابط الشرعية). 
 : 1والناظر في هذا المفهوم يجد أنه يتضمن ثلاثة أنواع من الأنشطة

ابـتكار حـلول إبـداعـية ذات كـفاءة مـثالـية لمـشاكـل الـتمويـل؛ مـثل: تـصميم أدوات ۱.
لإدارة الســيولــة فــي جــانــبي الــعرض والــطلب، أو أدوات لــلتحوط ضــد مــخاطــر 
الاســتثمارات، والمــتأخــرات المــتعثرة، أو اســتحداث أســالــيب لاســتغلال فــرص أو 

موارد معطلة... 
ابــتكار آلــيات تمــويــلية ذات عــوائــد مــقبولــة، وكــلف مــتدنــية، وهــو مــا يــعبر عــنه ۲.

بمصطلح (الكفاء الاقتصادية). 

1. وللمزید من التفاصیل الدقیقة، والاستطرادات الھامة حول تعریف الابتكار والھندسة المالیة في 
الصناعة المصرفیة، یرُجى مراجعة ھذین المرجعین النفیسین: د. قنطقجي، سامر مظھر، (فقھ الابتكار 
المالي بین التثبت والتھافت)، منشورات مركز أبحاث فقھ المعاملات الإسلامیة، سنة ٢٠١٥م، (ص٢٠ - 
٢٨). د. السویلم، سامي، (صناعة الھندسة المالیة، نظرات في المنھج الإسلامي)، مركز البحوث، شركة 

الراجحي المصرفیة للاستثمار، رمضان ١٤٢١ھـ - دیسمبر ٢٠٠٠م، (ص٥). 
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ابـــتكار أدوات ومـــنتجات تـــتسم بـــالحـــداثـــة والجـــدة عـــلى حســـب المـــتغيرات ۳.
الاقتصادية، وعلى ضوء الاحتياجات القائمة. 

اســتناد عــمليات الابــتكار إلــى كــليات وقــواعــد ومــقاصــد مســتقاة مــن الــنصوص ٤.
الشـرعـية والمـصادر الفقهـية المـعتبرة، وهـذا مـا يـعبر عـنه بمـصطلح (المـصداقـية أو 

السلامة الشرعية). 

المطلب الثاني: لماذا الابتكار المالي؟ 
يمـكن تـلخيص أهـم الأسـباب الـتي تـدفـع إلـى الابـتكار المـالـي فـي وجـود بـعض الـقيود 
والمـعوقـات الـقانـونـية والشـرعـية والاجـتماعـية الـتي تـدعـو الحـاجـة إلـى تخـطيها بـوسـائـل 
مشـروعـة تـلبي احـتياجـات الـناس الاقـتصاديـة وتسـتوعـب فـي الـوقـت ذاتـه الـقواعـد 
والمـقاصـد الشـرعـية، وكـما يـقال: (الحـاجـة أمُّ الاخـتراع)، وهـذا الهـدف يـتطلب مـن 
المـؤسـسات المـالـية إعـادة صـياغـة نـفسها لـتكون مـبدعـة ومـبتكرة، وإيـجاد مَـنْ يخـطط 
ويــعمل لاســتغلال الــفرص المــعطلة، ولاخــتراع الآلــيات وابــتكار الحــلول والمــنتجات 
الـرائـدة، خـاصـة أنَّ المـعامـلات والاحـتياجـات الـعصريـة آخـذة بـالـتطور والتجـدد بـشكل 
مـــتسارع، وأعـــلى خـــطورة مـــن ذي قـــبل، كـــما أنَّ الأنـــظمة والأوضـــاع التشـــريـــعية 
لـلمعامـلات مـتغيرة ممـا يـجعل الحـاجـة إلـى الابـتكار والـبحث عـن الحـلول المـلائـمة ديـدنـاً 
لا يــفارقــها، بــالإضــافــة إلــى أنَّ وجــود المــؤســسات الــتقليديــة يــفرض قــدراً كــبيراً مــن 
التحـدي والمـنافـسة يـدفـع قـدمـاً نـحو ضـرورة إيـجاد مـنتجات اقـتصاديـة إسـلامـية مـرنـة 
قــادرة عــلى مــواجــهة المــنتجات الــسائــدة فــي الاقــتصاد الــتقليدي؛ لأنَّ المــنتجات بــعد 
شــيوعــها ومــرور الــزمــن عــليها تــتحول بــفعل الــتطور المــتسارع مــن مــنتجات مــزدهــرة 
رائـجة ومـربـحة إلـى مـنتجات نمـطية قـديمـة تـأخـذ ربـحيتها فـي الانحـدار الـتدريـجي إلـى 
أنْ تـقع فـي الخـسارة، وذلـك بسـبب زيـادة المـعروض مـنها عـن حجـم الـطلب عـليها، ومـا 
تــقدمــه مــؤســسة تــقدمــه أخــرى، ولا تــوجــد مــيزة فــارقــة لأحــدهــما عــلى الأخــرى، 
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وتــتحول المــنافــسة بــين تــلك المــؤســسات عــلى الأســعار أو هــامــش الــربــحية بــدلاً مــن 
الـنوعـية، والمـسؤولـية تـقع عـلى عـاتـق الـباحـثين والـعامـلين فـي مـجال الـتمويـل الإسـلامـي 
لاسـتغلال الـفرص مـن خـلال طـرح مـنتجات مـالـية تـتميز بـبساطـة الإجـراءات، وسـهولـة 
الــتنفيذ، وخــلوهــا مــن الشــروط المــعقدة والمــتطلبات الــتعجيزيــة، وتحــقيقها لأغــراض 
المــتعامــلين، وبــكونــها مــقبولــة لــدى جــمهور المســلمين الــذيــن يــرغــبون فــي الــتعامــل 

الإسلامي بصورة سليمة بعيدة عن الشبهات. 
ومــطلوب مــن فــقهائــنا أنْ يجتهــدوا فــي فــهم الشــريــعة، وفــي فــهم ظــروف تــطبيقها، 
ومـطلوب مـنهم أنْ يـحاولـوا أن يـتفهموا الـظروف الجـديـدة والأشـكال الحـديـثة لـلتمويـل 
فـي عـصرنـا، لمـواجـهة المـشكلات الـزمـنية الـكثيرة بحـلول شـرعـية جـريـئة رائـدة، بـعيدة 
عــن الشــبهات والمــطاعــن، لــيدفــعوا عــن الأمــة الحــرج، ولــيفسحوا لــها مــجال الــرقــي 
والـتقدم ومـسايـرة الـزمـن، بـدلاً مـن الـتضييق والـتعمق فـي التحـريم بـأدنـى الشـبهات، 
وقـد كـان الـفقهاء المـتقدمـون لا يـفتون فـي مـنع مـعامـلة حـتى يـنظروا إلـى مـدى حـاجـة 
الــناس إلــيها، فــإنْ رأوا الحــاجــة إلــيها مــاســة، أو الــبلوى بــها عــامــة، رخــصوا فــيها، 
وأبـاحـوهـا، وتـلطفوا فـي الـتعامـل مـعها، لأنَّ الـديـن يسـر لا تعسـير فـيه، وفـي قـواعـد 

 . 1الشريعة نقرأ (المشقة تجلب التيسير)، و(إذا ضاق الأمر اتسع)

وبهذا الطريق أسس - على سبيل المثال - بعض فقهاء المذهب الحنفي لما يلي: 
2أحـكام بـيع الـوفـاء الـذي اعـتاده أهـل سـمرقـند وبـخارى فـي الـقرن الخـامـس ▪

الهجـري للخـروج مـن مـشكلة الـربـا عـند ازديـاد الحـاجـة إلـى الـقروض وتـداول 

1. السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین، " الأشباه والنظائر "، الطبعة الأولى، دار الكتب 
العلمیة - بیروت، ١٤١١ھـ - ١٩٩٠م، (ص٨٣،٨٠). 

2. عرفھ مجمع الفقھ الاسلامي الدولي في دورتھ السابعة المنعقدة بجدة من ٧ - ١٢ ذي القعدة ١٤١٢ھ ـ
الموافق ٩ - ١٤ مایو ١٩٩٢م، (قرار ٦٦ (٧/٤) بأنھ: (بیع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن یرد 

المشتري إلیھ المبیع). 
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الأمــوال، ولــدفــع مــشكلة ممــاطــلة المــديــن، ولتسهــيل عــملية الاســتيفاء عــلى 
 . 1الدائن

إبــاحــة بــيع الاســتغلال؛ وهــو عــقد مــركــب مــن الــبيع بــالــوفــاء والإجــارة مــعاً، ▪
وصـورتـه: أنْ يـبيع شـخص مـثلاً داره المـملوكـة لـه لآخـر بـثلاثـين ألـف ديـنار 
عـلى أنْ يـردهـا لـه عـند إعـادة الـثمن، وعـلى أنْ يـؤجـرهـا لـه، وبـعد إخـلاء الـدار 
وتسـليمها للمشـتري يسـتأجـرهـا الـبائـع مـن المشـتري بخـمسة آلاف ديـنار لمـدة 
سـنة، فهـذا الـبيع هـو بـيع اسـتغلال، والخـمسة آلاف ديـنار هـي الـفائـدة الـتي 

 . 2تعود على المشتري من المبيع

إبـاحـة عـقد بـيع السـلم عـلى الـرغـم مـن وروده عـلى محـل مـعدوم وقـت الـعقد؛ ▪
لشــدة احــتياج رب الســلم إلــى الــنقود لاســتخدامــها فــي أعــمالــه ومــشاريــعه 

 . 3الزراعية

إجــازة إجــارة الاغــتسال فــي الحــمامــات الــعمومــية مــع أن كــمية المــنفعة فــيها ▪
مـجهولـة وغـير مـعينة؛ لأنـه مـن الـصعوبـة تـعيين المـدة الـتي يـقضيها المغتسـل فـي 
الحـمام، وتحـديـد مـقدار المـاء الـذي يـصرفـه، فـاقـتضت تـلك الـصعوبـة أنْ يـقف 

 . 4منها الفقهاء موقف التسهيل والتذليل

اخـتيارهـم لـقول محـمد فـي جـواز بـيع الـثمار مـع اشـتراط بـقائـها وتـركـها عـلى ▪
 . 5الشجر وقد ورد النهي الصريح عن ذلك

1. حیدر، علي خواجھ أمین أفندي، " درر الحكام شرح مجلة الأحكام" تعریب فھمي الحسیني، دار 
الجیل، الطبعة: الأولى، ١٤١١ھـ - ١٩٩١م، (١/٣٥). 

2. علي حیدر، مرجع سابق، (١/١١٣). 
3. علي حیدر، مرجع سابق، (١/٣٥). 
. علي حیدر، مرجع سابق (١/٤٢).  �4

5. ابن مازه، أبو المعالي محمود بن أحمد، " المحیط البرھاني "، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، 
١٤٢٤ھـ - ٢٠٠٤م، (٦/٣٣٣). 

www.kantakji.com �  : �١٤١ ٢٠

http://www.kantakji.com


الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

 تجـويـزهـم أخـذ الأجـرة عـلى تـعليم الـقرآن وسـائـر الـطاعـات مـع أن الـنصوص ▪
 . 1تنهى عن ذلك

حــكمهم بــتضمين الأجــير المشــترك إذا هــلك المــتاع فــي يــده بســبب يمــكن ▪
 . 2الاحتراز عنه مع أنَّ الدليل يخالف ذلك

إلــى غــير ذلــك مــن الاجــتهادات والــتدابــير الاســتحسانــية الــكثيرة الــتي اســتجابــت 
لـلاحـتياجـات البشـريـة، وراعـت مـختلف الـظروف، بـصرف الـنظر عـن مـدى نجـاحـها أو 
إخــفاقــها، إلا أنــها مــحاولات جــادة لحــل مــشكلات زمــنية، والمــتأخــرون مــن المــالــكية 
سـلكوا هـذا المسـلك، ومـثلهم الـشافـعية والحـنابـلة، ولا يـتسع المجـال هـنا لسـرد الأمـثلة 
الـكثيرة مـن هـذه الاجـتهادات الـغنية الخـصبة، لـكنها أخـذت تـتضاءل وتـقل مـع الـزمـن 
لـتضاؤل الـكفاءات تـدريـجياً، حـتى أصـبح الـفقه مجـرد حـفظ مـتون، واجـترار أفـكار 
قــديمــة، ولــعله لهــذا الســبب أخــذت الأنــظار تــتجه إلــى الــقوانــين الأجــنبية الحــديــثة 

المتطورة والمتجددة لتنظيم وسد الاحتياجات العصرية. 
ولـكن هـل يـعني الابـتكار المـالـي فـتح بـاب الحـيل ومـحاولـة الالـتفاف لـتجاوز الـقيود 
والــعقبات المــتعلقة بــنصوص الشــريــعة ومــقاصــدهــا أو بــالســياســة الــنقديــة عــلى نــحو 
يـضعف أثـر تـلك الـقيود فـيها، ويـنتقص مـن مـصداقـيتها الشـرعـية، لا سـيما أن الـغايـة 
مـن تـلك الـقيود ضـبط الـتعامـلات المـالـية والمحـافـظة عـلى اسـتقرارهـا، بـينما الابـتكار 
المـالـي عـمل يـقصد بـه تجـاوز تـلك الـقيود والمحـددات الـسائـدة المسـتقرة عـلى نـحو قـد 
يحدث فيها قدراً من عدم الاستقرار، فهل الابتكار لذلك عمل سلبي أم إيجابي ؟ 

إذا كـان الابـتكار المـالـي يـحقق المـصالـح المشـروعـة، ولا يـعرقـل الأهـداف المـرجـوة، ويـزيـد 
مـعدل الإنـتاجـية، ويـحسن رفـاهـية المسـتهلك، ولـيس فـيه مـعارضـة لـلنصوص والمـبادئ 
التشـريـعية ذات الـقيم الـثابـتة والخـالـدة، فـهو ابـتكار إيـجابـي ومـفيد، ولـكن إذا خـلا مـن 

1. ابن مازه، مرجع سابق، (٧/٤٧٩). 
2. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل، " المبسوط "، دار المعرفة - بیروت، ١٤١٤ھـ - ١٩٩٣م، 

 .(١٥/٨٢)
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تــلك المــتطلبات، وكــان المــقصود مــنه تجــاوز الســياســات، وتخــطي الأنــظمة لــزيــادة 
الـربـحية، فـهو ابـتكار سـلبي يـزيـد مـن اضـطراب وعـدم اسـتقرار الأسـواق المـالـية، ومـن ثـم 
يــؤدي إلــى نــقص الــرفــاهــية، وطــرد المــنتجات الجــيدة، ويــزداد الأمــر ســوءاً حــين يــتبنى 
بـعض الـفقهاء مـوقـفاً مـحابـياً لهـذا الـنوع مـن الابـتكارات عـلى غـرار مـوقـفهم مـن الـتورق 
المــنظم، وبــيع الــوفــاء، والمشــتقات المــالــية،.. فــي هــذه الحــالــة يــقع عــلى عــاتــق هــؤلاء 
الـفقهاء الـداعـمين لمـثل هـذه المـنتجات المـسؤولـية عـن الـتقلبات المـالـية، وعـرقـلة الأهـداف 

  . 1الاقتصادية، وإعاقة النشاطات التمويلية عن تحقيق مقاصدها الأساسية

المطلب الثالث: معوقات الابتكار التمويلي 
افـتقاد الـتمويـل الإسـلامـي إلـى الـبيئة المـساعـدة الـضروريـة لـنموه ونجـاحـه؛ وصـعوبـة ۱.

مـنافـسة المـصارف الـربـويـة بـعد أنْ اسـتحوذت نـظمها وآلـياتـها وقـوانـينها عـلى الحـياة 
الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، بـالإضـافـة إلـى أنْ الـتطبيق المجـتزأ لمـبدأ تحـريم الـربـا والمحـدود 
عـلى مسـتوى الـبلد الـواحـد بمـصرف أو مـصرفـين يـجعل مـن العسـير عـلى الـتمويـل 
الإسـلامـي أنْ يـحقق نـفس الأهـداف والمـكاسـب الـتي بـإمـكانـه تحـقيقها لـو قُـدِّرَ لـه 

 . 2أنْ يعمل ضمن منهج اقتصادي (لا ربوي) شامل لكل مرافق الحياة

ضــعف وقــصور الــتنظير الفقهــي عــن الإجــابــة عــلى كــثير مــن الأســئلة الأســاســية ۲.
الحـائـرة، وعـن مـعالجـة الـعديـد مـن الإشـكالـيات الشـرعـية فـي الـتعامـل مـع مـتطلبات 
و/أو طـلبات الـتمويـل المخـتلفة، وعـن إيـجاد الـبديـل المـلائـم لـلحاجـات الـتمويـلية 
المــلحة؛ ذلــك لأن الــتنظير والتخــطيط الفقهــي لــم يــأخــذ فــي الاعــتبار الــواقــع 
بـاحـتياجـاتـه الضخـمة، ومـا يـفرضـه مـن شـروط وخـصوصـيات وضـغوطـات، ولـم 

1. د. السویلم، سامي، (صناعة الھندسة المالیة، نظرات في المنھج الإسلامي)، مرجع سابق، (ص٦). 
2. المیلاد، زكي، (المصارف الإسلامیة: دراسة في تطور الأفكار الاقتصادیة)، (ص١٢٣). وللاستزادة 
الممتعة حول تحدیات الابتكار المالي یرُجى النظر في المرجع الماتع الذي سبقت الإحالة إلیھ لأستاذنا 

الدكتور سامر قنطقجي، (فقھ الابتكار بین التثبت والتھافت)، مرجع سابق، (ص٥١).
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يـتمعن فـي تـشخيص الـقضايـا الـضروريـة بـواقـعية ودرايـة تـامـة بـواقـع الحـال، ولـم 
 . 1يختبرها بروح اجتهادية مرنة

محـدوديـة الأسـواق المـالـية الإسـلامـية فـي المـنطقة الـعربـية، وصـغر حجـمها، وقـصور ۳.
آلـياتـها، وعـدم مـتابـعة آخـر الـتطورات فـي دنـيا الـتمويـل والـعمل عـلى بـلورتـها، 
وإنـضاجـها، أو اسـتحداث واسـتخلاص أفـكار ومـنتجات جـديـدة، والخـوف مـن 
خـوض غـمار المـنتجات الجـديـدة واخـتبارهـا، ومـواجـهة المخـاطـر، كـل أولـئك جـعل 
المـصارف الإسـلامـية تـتمسك بـالمـنتجات الـقديمـة، وأصـاب الابـتكار فـي إطـارهـا 

بالخمول والركود. 

المطلب الرابع: جوانب الإبداع والابتكار التمويلي 
يـتمثل دور المجتهـد (المـبتكر) فـي الإبـداع والابـتكار عـلى صـعيد المـعامـلات المـالـية مـن 

خلال عدة جوانب، أبرزها: 
أولاً/ تـرجـيح أحـد الأقـوال فـي مـسألـة خـلافـية بـعلل أو أدلـة جـديـدة، مـا دام الـترجـيح 
خـاضـعاً لـقواعـد الـعلماء وأصـولـهم فـي الاسـتنباط والاسـتدلال؛ مـثال ذلـك: تـرجـيح 
مجـمع الـفقه الإسـلامـي لـلرأي الـقائـل بـجواز الـوعـد المـلزم فـي الـعمليات الـتمويـلية مـع 
، وكــذلــك تــرجــيحه لجــواز بــيع  2قــلة الآخــذيــن بهــذا الــرأي مــن الــفقهاء الأقــدمــين

3الـعربـون عـلى الـرغـم مـن الـقول بتحـريمـه فـي أكـثر المـذاهـب الفقهـية، ولـم يـقل بـه سـوى 

الإمـام أحـمد، فـفي إحـياء هـذا الـقول تحـقيق لمـصلحة المسـلمين، وتيسـير لمـعامـلاتـهم 
 . 4دون إخلال بمبدأ شرعي

1. المیلاد، (المصارف الإسلامیة: دراسة في تطور الأفكار الاقتصادیة)، مرجع سابق، (ص١٢٨). 
2. قرار رقم ٤٠ - ٤١ (٥/٢ و٥/٣) في دورة مؤتمره الخامس بالكویت من ١ - ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩ 

الموافق ١٠ - ١٥ كانون الأول (دیسمبر) ١٩٨٨م.
3. قرار رقم ٧٢ (٨/٣) في دورة مؤتمره الثامن ببندر سیري بیجوان، بروناي دار السلام من ١ - ٧ 

محرم ١٤١٤ھـ الموافق ٢١ - ٢٧ حزیران (یونیو) ١٩٩٣م.
4. د. السویلم، سامي، (صناعة الھندسة المالیة، نظرات في المنھج الإسلامي)، مرجع سابق، (ص١٣). 
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ثـانـياً/ إعـادة الـنظر فـي المـسائـل الـقديمـة المـبنية عـلى أعـراف أو مـصالـح زمـنية لـم يـعد 
لـها الآن وجـود أو تـأثـير، وذلـك لـتعديـلها فـي ضـوء ظـروف الـعصر وحـاجـاتـه؛ إذ لـكل 

عصر مشكلاته، وواقعه، وحاجاته المتجددة. 
ثـالـثاً/ قـد يظهـر الإبـداع فـي أنْ تـأخـذ فـي جـزء مـن المـسألـة بمـذهـب وفـي جـزء آخـر 
بمـذهـب غـيره، وذلـك بـالاسـتناد إلـى أدلـة نـصية أو اجـتهاديـة؛ كـما فـي بـيع المـرابـحة 
لــلآمــر بــالشــراء، فــقد رجــح الــعلماء جــوازهــا اســتناداً إلــى أن الأصــل فــي المــعامــلات 
الإبـاحـة، ووافـقوا مـذهـب الـشافـعي الـذي نـص فـي كـتابـه الأم عـلى جـواز الـبيع بهـذه 
الـصورة، ولـكنهم خـالـفوا الـشافـعي الـذي يـرى أن وعـد الآمـر بـالشـراء غـير مـلزم لـه، وهـو 
بـالخـيار بـعد شـراء المـأمـور السـلعة؛ إنْ شـاء أمـضى الـبيع المـتواعـد عـليه، وإنْ شـاء نـكل 
عـنه، وذهـبوا إلـى أن الـوعـد بـالشـراء لا سـيما مـع دخـول المـوعـود فـي كـلفة مـالـية جـراء 

 . 1الوعد ملزم للواعد الآمر بالشراء

؛ مــثال  2رابــعاً/ اســتنتاج عــلة جــديــدة لــلحكم الشــرعــي يــدور مــعها وجــوداً وعــدمــاً

ذلـك تـعليل الـفقهاء لمـسألـة المـنع مـن بـيع المـبيع قـبل قـبضه بـأن فـيه شـبهة ربـا، أو لـتوالـي 
الـضمانـين، أو لـئلا يـقع الـبائـع الـثانـي فـي ربـح مـا لـم يـضمن لأن السـلعة قـبل قـبضه لـها 
لا تـدخـل فـي ضـمانـه، أو لاحـتمال انـفساخ الـعقد، أو لـدرء الـتنازع المحـتمل بـين الـبائـع 
الــثانــي والمشــتري مــنه فــيما لــو لــم يســتطع الــبائــع الأول تســليم المــعقود عــليه لــلبائــع 
الــثانــي، ومــنهم مــن عــلل المــنع بــأنــه أمــر تــعبدي غــير مــعقول المــعنى، بــينما عــلل ابــن 
تـيمية النهـي عـن بـيع المـبيع قـبل قـبضه بـأن الـبائـع إذا رأى المشـتري قـد بـاع السـلعة الـتي 
اشـتراهـا مـنه بـربـح وبـسعر أعـلى مـن الـسعر الـذي دفـعه ثـمناً لـه، قـد يـسعى فـي جحـد 

1. د. القرضاوي، یوسف، (الاجتھاد في الشریعة الإسلامیة مع نظرات تحلیلیة في الاجتھاد المعاصر)، 
دار القلم للنشر والتوزیع - الكویت، الطبعة الأولى، ١٤١٧ھـ - ١٩٩٦م، (ص١١٧). 

2. د. السویلم، سامي، (صناعة الھندسة المالیة، نظرات في المنھج الإسلامي)، مرجع سابق، (ص١٤). 
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الـصفقة وردهـا وإنـكارهـا أو اسـتخدام وسـائـل احـتيالـية لـفسخها وعـدم تسـليم السـلعة، 
 . 1وبناءً على هذه العلة يجوز للمشتري أنْ يبيع المبيع قبل قبضه تولية أي برأسماله

المطلب الخامس: التلفيق والابتكار 
قـد يـكون الـتلفيق ابـتكاراً، والابـتكار تـلفيقاً، وكـلاهـما يـعنيان الـتقاط الأقـوال المخـتلفة 
المـتلائـمة والمـتعاكـسة وتـرتـيبها والـتألـيف بـينها، ولـصقها أو جـمع وتـركـيب بـعضها 
عـلى بـعض بـطريـقة مـونـتاجـية مـتفننة بـحيث يُسـتخرج مـن هـذه الـتركـيبة صـيغ وأدوات 
اسـتثماريـة جـديـد؛ أو قـانـون ومـعايـير تـنتقى أحـكامـها مـن جـميع المـذاهـب الفقهـية 
الإسـلامـية المـعتبرة دون الـتقيد بمـذهـب واحـد لـتفي بمـصالـح الـناس المـعامـلاتـية فـي هـذا 

الـعصر، عـلى غـرار كـتاب 
مجـلة الأحـكام الـعدلـية، 
والمــــــعايــــــير الشــــــرعــــــية 
والمحـاسـبية الـصادرتـين عـن 
الأيــــــوفــــــي، والمــــــعايــــــير 

الـصادرة عـن مجـلس الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية، ولا يـدخـل هـذا الـتلفيق أو الابـتكار 
فـي المـعنى المـذمـوم الـذي يـقول الـعلماء بـبطلانـه؛ لأنـه لـم يـقم إلـى الآن دلـيل نـاهـض 
عـلى حـرمـة الـتلفيق وفـساده، بـل إنَّ الـقاعـدة الأصـولـية الـقائـلة: (جـمع الـدلـيلين أو 
الـقولـين مـا أمـكن ولـو بـوجـه واحـد أولـى مـن إهـمالـهما أو إهـمال أحـدهـما ولـو كـان 
، عـبارة عـن تـلفيق وتـوفـيق وتـولـيف بـين قـولـين  2أحـدهـما أصـح وأقـوى مـن الآخـر)

متعارضين. 

1. ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم، (الاختیارات الفقھیة)، دار المعرفة - بیروت، ١٣٩٧ھـ - ١٩٧٨م، 
(ص٤٧٣). 

2. الإسنوي، عبد الرحیم بن الحسن، (نھایة السول شرح منھاج الوصول)، الطبعة الأولى، دار الكتب 
العلمیة، ١٤٢٠ھـ - ١٩٩٩م، (ص٣٧٥). 
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المذاهب الأخرى، وأصبح العمل بها واجباً بالأمر السلطاني، وذلك 
لما فيها من صيانة لمصالح المسلمين، وحفظ حقوقهم، وقد أشرت 
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ويـذهـب بـعض الـعلماء إلـى أنَّ الـتلفيق المـمنوع الـذي لا يـفتي أحـد مـن الـفقهاء بـجوازه 
هــو قــص ولــصق الأقــوال بــعضها بــبعض بــدون دلــيل إلا اتــباع الــهوى ومــا تشــتهيه 
الانـفس، بـحيث يـنشأ عـن ذلـك حـقيقة مـركـبة لا يـقول بـها أحـد مـن الـعلماء؛ كـمن 
أراد أن يــتوضــأ بــدون مــضمضة، ولا تــدلــيك، ويمــسح شــعرات مــن رأســه، ويــلمس 
امـرأتـه، ثـم يـصلي..، فـوضـوءه بـاطـل فـي جـميع المـذاهـب الأربـعة، عـند أبـي حـنيفة 
لأنــه لــم يمــسح ربــع الــناصــية، وعــند مــالــك لأنــه لــم يــدلــك أعــضاء الــوضــوء، وعــند 
الـشافـعي لأن وضـوءه انـتقض بـالـلمس، وعـند أحـمد لأنـه لـم يـتمضمض، ولـم يمـسح 

 . 1جميع الرأس

وأرى أنْ يتم تأصيل المسألة على النحو الآتي: 
إذا كـان المجتهـد المـلفق يـتلاعـب بـالأدلـة، ولـيس لـها فـي مـيزانـه قـيمة، ويـقوده هـواه، 
ويـتتبع الـرخـص لـسهولـتها، أو لحـاجـة شـخصية فـي نـفسه يـريـد أنْ يـقضيها، فيحـرم 
عـليه الـعمل بمـا أداه إلـيه هـواه حـتى لـو لـم يـصل إلـى كـيفية شـاذة فـي الـوضـوء، أمـا إذا 
بــنى المجتهــد تــلفيقه عــلى أدلــة نــصية، ومــقاصــد مــعتبرة، فــتلفيقه مــعتبر؛ ووضــوءه 
صـحيح، ولـو اعـتبره المجتهـدون والمـشايـخ مـلفقاً، وقـالـوا بـبطلان وضـوئـه المـلفَّق، وصـلاتـه 
المـلفَّقة، ومـعامـلته المـلفَّقة؛ لأن الـواجـب عـلى المجتهـد أنْ يـعمل بـالـدلـيل الـذي عـثَرَ عـليه 
اجـتهاده، وأنْ يـدور مـعه حـيثما دار، وأنْ يـأخـذ بمـا يـعتقد صـحته، وإنْ أدى ذلـك إلـى 
أنْ يـكون فـي المـضمضة حـنبلياً، وفـي مـسح الـرأس حـنفياً، وفـي دلـك أعـضاء الـوضـوء 

مالكياً، وفي لمس المرأة شافعياً..، والعبرة بالقول ومستنده لا بالقائل. 
فـالـتلفيق تـابـع لمـقاصـد المجتهـد المـلفِّق، ولـيس لـلإنـسان مـن ظـاهـر مـعامـلاتـه وألـفاظـه إلا مـا 
نـواه وأبـطنه لا مـا أعـلنه وأظهـره؛ فـمن قـال بـعت واشـتريـت، وأقـرضـت واقـترضـت، 

1. د. القرضاوي، یوسف، (بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریھ المصارف الإسلامیة)، مكتبة وھبة، 
الطبعة الثالثة، ١٤١٥ھـ - ١٩٩٥م، (ص٣٤).
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ووهـبت واسـتوهـبت، وأجـرت واسـتأجـرت، غـير قـاصـد بـها المـضامـين الـتي وضـعت لـها 
هـذه الـصيغ، بـل قـصده يـنافـي مـقصودهـا، لـم يـكن لـه مـن عـمله وقـولـه إلا مـا نـواه، قـال 
 ، 1رسـول الله عـليه الـصلاة والسـلام: (إنمـا الأعـمال بـالـنيات وإنمـا لـكل امـرئ مـا نـوى)

وهـذا الحـديـث نـص فـي إبـطال الأعـمال الـتلفيقية الاحـتيالـية الـتي يـقصد مـن ورائـها 
الـوصـول إلـى مـقصود محـرم؛ كـمن يجـمع بـين مـتفرق أو يـفرق بـين متجـمع لإسـقاط 
الـزكـاة أو تـنقيصها بـالجـمع والـتفريـق، وكـمن يظهـر بـالمـراوغـة أمـراً جـائـزاً لـيتوصـل بـه إلـى 
، كـبيع الـعينة، وبـيع الـوفـاء، والـتورق المـنظم، ومـقلوب الـتورق..،  2أمـر محـرم يـبطنه

والحـديـث نـص أيـضاً فـي أن مـن نـوى بـالـبيع أو الإجـارة أو المـشاركـة الـربـا، كـان مـرابـياً، 
ومـن نـوى بـالابـتكار اخـتراع المحـللات لمـَِا حـرّم الله كـان كـالـتيس المسـتعار الـذي يسـتخدم 

لتحليل المرأة المطلقة لزوجها الأول. 
ونخـلص ممـا تـقدم إلـى أنّ صـورة الـعقد غـير كـافـية وحـدهـا فـي حـلَّ المـعامـلة المـبتكرة إلا 

 . 3إذا لم يقصد بها مبتكرها قصداً فاسداً

وقـد قـرَّرَ مجـلس مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي دورة مـؤتمـره الـثامـن المـنعقدة فـي 
بــرونــاي مــن ۱ - ۷ محــرم ۱٤۱٤هـ المــوافــق ۲۱ - ۲۷ حــزيــران (يــونــيو) ۱۹۹۳م، 
وبـعد اطـلاعـه عـلى الـبحوث واسـتماعـه لـلمناقـشات الـتي دارت حـول مـوضـوع (الأخـذ 
بـالـرخـصة وحـكمه)، أنَّ حـقيقة الـتلفيق فـي تـقليد المـذاهـب تـعني أنْ يـأتـي المـقلد فـي 
مـسألـة  واحـدة ذات فـرعـين مـترابـطين فـأكـثر بـكيفية لا يـقول بـها مجتهـد ممـن قـلدهـم 

في تلك المسألة، وانتهى إلى أنَّ التلفيق يكون ممنوعاً في الأحوال التالية: 

1. الحدیث صحیح وھو من مرویات عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، وشھرتھ الواسعة تغني عن 
تخریجھ. 

2. ولھذا یقال طریق (خیدع)؛ إذا كان مخالفاً للقصد لا یفطن لھ، ویقال للسراب (الخیدع)؛ لأنھ یخدع من 
یراه ویغرّه، وظاھره خلاف باطنھ، ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر، " إعلام الموقعین عن رب 

العالمین "، دار الكتب العلمیة - بیروت، ١٤١١ھـ - ١٩٩١م، (٣/١٢٧). 
3. ینظر في تفصیل الموضوع تأصیلاً وتدلیلاً وتعلیلاً كتاب أعلام الموقعین للعلامة الحبر البحر الفھامة 

ابن قیم الجوزیة، وقد سبقت الإشارة إلیھ آنفاً. 
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إذا أدى إلـى الأخـذ بـالـرخـص لمجـرد الـهوى، أو الإخـلال بـأحـد الـضوابـط المـبينة فـي •
مسألة الأخذ بالرخص. 

إذا أدى إلى نقض حكم القضاء. •
إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليداً في واقعة واحدة. •
إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. •
إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين. •

www.kantakji.com �  : �١٤١ ٢٨

http://www.kantakji.com


الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

المبحث الثالث 
أبرز المبتكرات والممارسات والأدوات  
المستخدمة في التمويل الإسلامي 

اشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، وضحت القول فيها على النحو الآتي: 
المطلب الأول: بيع المرابحة للآمر بالشراء 

وقد تضمن هذا المطلب الفروع والمسائل التالية: 
الفرع الأول: نبذة موجزة عن بيع المرابحة للآمر بالشراء: 

كـان أول مـن طـرح هـذه الـصيغة لـلتطبيق عـلى نـطاق المـعامـلات المـصرفـية الإسـلامـية هـو 
الـدكـتور سـامـي حـمود، ويـؤكـد الـباحـثون أن هـذه الـصيغة كـانـت مـعروفـة فـي المـدونـات 
 ، 1الفقهــية الــقديمــة، وتــناولــها الــفقهاء بــالــدراســة كمحــمد بــن الحــسن الشــيبانــي

، وابـن الـقيم وغـيرهـم، وكـان دافـع الـدكـتور سـامـي حـمود وراء  ، والـشافـعي 4ومـالـك 3 2

إدخـال هـذه الـصيغة إلـى حـيز الـتطبيق فـي المـصارف الإسـلامـية أنـه رأى أن المـفكريـن 
الإســلامــيين فــي الــعقديــن الــسادس والــسابــع مــن هــذا الــقرن يــطرحــون لحــل مــشكلة 
الـتمويـل والاسـتثمار المـضاربـة وأخـواتـها مـن عـقود المـشاركـات، ولـكن لـم يـقل هـؤلاء 
المــفكرون كــيف يمــكن أنْ يمــول المــصرف الإســلامــي بــالمــضاربــة شــخصاً يــريــد ســيارة 
لاسـتعمالـه الـشخصي، أو أثـاثـاً لمـسكنه، ونـحوهـا مـن الاحـتياجـات؛ حـيث لا يـوجـد 
عـمل ولا تجـارة ولا ربـح، فهـل يـقف المـصرف مـتفرجـاً أمـام هـذه الاحـتياجـات المـاسـة ولا 
يمـول إلا الـتجار؟ وهـب أن الـتاجـر لا يـريـد شـريـكاً يـشاركـه الأربـاح بـل يـريـد بـضاعـة 

1. الشیباني، محمد بن الحسن بن فرقد، (الأصل)، دار ابن حزم - بیروت، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ھـ - 
٢٠١٢م، (٩/٤٦٤). 

2. القیرواني، أبو محمد عبد الله بن أبي زید، (النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من 
الأمھات)، دار الغرب الإسلامي - بیروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٩م، (٦/٨٨).

3. الشافعي، محمد بن إدریس، (الأم)، دار المعرفة - بیروت، ١٤١٠ھـ - ١٩٩٠م، (٣/٣٩).
4. ابن قیم الجوزیة، (إعلام الموقعین عن رب العالمین)، مرجع سابق، (٤/٢٣). 
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يشـتريـها بـالأجـل أو بـالأقـساط، ومـن ثـم يـتصرف فـيها ويـقلبها فـي الأوجـه الـتي تحـقق 
مـصلحته، وهـب أن صـانـعاً يـريـد شـراء المـواد الخـام لـصناعـته أو مسـتصنعاً يـريـد بـناء 
مـدرسـة أو مـنشأة، أو طـبيباً بـحاجـة إلـى جـهاز لـلأشـعة، ولا يـريـد لأحـد أنْ يـدخـل 
شـريـكاً مـعه فـي مـصنعه ومـدرسـته وعـمله وجـهازه، فهـل نـلزمـه بـالمـضاربـة والمـشاركـة 
وهـو لا يـرغـب فـي ذلـك ؟ كـما أن هـذه الـصيغة مـلائـمة لـطبيعة الـعمل المـصرفـي مـقارنـة 
بـعقود المـشاركـات، وهـي أيسـر فـي الـتعامـل، وأبـعد عـن المخـاطـر، وأسـرع فـي تحـقيق 

 . 1الأرباح

وقـد شـاعـت صـيغة المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء وتـلقفتها المـصارف الإسـلامـية، واسـتحوذت 
عــلى أكــثر مــن (۹۰٪) مــن اســتثمارات كــثير مــن هــذه المــصارف، بــحيث زاحــمت 
المــضاربــة والمــشاركــة بــل كــادت تــزيــحهما مــن الــتطبيق، وهــذه الإزاحــة أو المــزاحــمة 
أوقـعت المـصارف الإسـلامـية فـي مـلاحـظات شـرعـية، وانـتقاد الـعلماء المـتحفظين عـلى 
المـرابـحة المـصرفـية والـذيـن لا يـحبذون انـحسار الـعمل بـالمـضاربـات والمـشاركـات الـتي 

تشكل الفارق الأهم بين اقتصاد ربوي واقتصاد إسلامي. 
وقــد تــبايــنت اتجــاهــات المجتهــديــن المــعاصــريــن فــي دراســة صــيغة بــيع المــرابــحة لــلآمــر 
بــــالشــــراء، فــــمنهم مــــن أجــــازهــــا اســــتناداً إلــــى قــــاعــــدة (الأصــــل فــــي المــــعامــــلات 
الإبـاحـة)،وبـأنـها ليسـت أكـثر مـن مـواعـدة عـلى الـبيع لأجـل مـعلوم، وبـثمن محـدد، 
وهـو ثـمن الشـراء مـضافـاً إلـيه ربـح مـعلوم، يـزيـد كـلما طـال الأجـل، ولـكنه ثـمن مـعلوم 
مـن أول الـعقد، وقـد أقـرتـها هـيئات الـرقـابـة الشـرعـية فـي أكـثر الـبنوك الإسـلامـية، وصـدر 
بـجوازهـا أكـثر مـن قـرار وفـتوى مـكتوبـة، أمـا المـانـعون فـقد تـعلقت بـأنـظارهـم حـيالـها 
جـملة مـن المـآخـذ؛ أهـمها وأقـواهـا: إلـزام الـعميل بـالـوعـد وهـو إيـجاب لمـا لـم يـوجـبه الله 

1. د. القرشي، عبد الله بن مرزوق، (التفكیر الفقھي في المعاملات المعاصرة)، الطبعة الأولى، مركز نماء 
للبحوث والدراسات، ٢٠١٣م، (ص١٢٠). 
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تـعالـى، وهـذا الإلـزام يـجعل المـعامـلة مـن قـبيل بـيع الإنـسان مـا لا يمـلك، وقـالـوا أيـضاً 
 . 1بأنها تدخل في العينة والحيل الربوية

ولـئن كـان بـعض الـفقهاء المـعاصـريـن يـرون الـوعـد المـلزم أحـد الإضـافـات والابـتكارات 
الـهامـة فـي عـالـم المـصارف الإسـلامـية، وأنـه كـان فـرجـاً ومخـرجـاً، فـإن بـعض الـفقهاء 
يــرونــه فــتنة فقهــية ونــوعــاً مــن الألاعــيب والحــيل والمخــارج الــتلفيقية كــثيرة الأضــرار 

 . 2والمفاسد

 : 3الفرع الثاني: مزايا التمويل بالمرابحة

يمـتاز الـتمويـل بـالمـرابـحة بـسعة نـطاقـه حـيث يمـكن اسـتغلالـه فـي تمـويـل الاحـتياجـات ۱.
الاستهلاكية التي لا تغطيها عقود المشاركات. 

يــتحول حــق المــمول فــي مــوضــوع الــعقد إلــى ديــن ثــابــت فــي ذمــة المــتمول فــي ۲.
المـرابـحة، وتـنقطع صـلته بـه، بـينما لا تـنقطع صـلة المـمول فـي مـوضـوع الـعقد فـي 

عقود المشاركات حتى نهاية العقد. 
لا يــتوقــف نجــاح صــيغة الــبيع بــالمــرابــحة عــلى مــدى جــديــة دراســات الجــدوى ۳.

الاقــتصاديــة للمشــروع المــطلوب تمــويــله، وإنمــا يــتوقــف نجــاحــه عــلى مــدى جــديــة 
الـدراسـة الائـتمانـية المـتعلقة بـالمـلاءة المـالـية لـلعميل ومـدى قـدرتـه عـلى السـداد، 
بـخلاف صـيغ المـشاركـات الـتي يـتوقـف نجـاحـها عـلى مـدى جـديـة دراسـات الجـدوى 

الاقتصادية للمشروع (محل التمويل). 
يمـتاز بـانـخفاض مـخاطـره وارتـفاع درجـة الأمـان فـيه بـالمـقارنـة مـع صـيغ الـتمويـل ٤.

الأخرى عالية المخاطر. 

1. د. القرضاوي، یوسف، (بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریھ المصارف الإسلامیة)، مرجع سابق، 
(ص٢٦). 

2. القرشي، مرجع سابق، (ص١٨٠). 
3. السعدني، قندیل علي مسعد، (استحداث العقود في الفقھ الإسلامي)، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

١٤٣٣ھـ، (ص٦٧٩). 
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سـرعـة دوران رأس المـال فـي حـال تـوظـيف صـيغة المـرابـحة فـي تمـويـل الائـتمان قـصير ٥.
الأجـــل إذا مـــا قـــورن بـــأنـــواع الـــتمويـــل الأخـــرى طـــويـــلة الأجـــل؛ كـــالإجـــارة، 

والاستصناع، والمشاركات. 
أنــه اســتثمار ذو تــدفــق نــقدي ثــابــت ومســتمر ومــعلوم ســلفاً، ممــا يسهــل عــلى ٦.

المـصرف إمـكانـية تخـطيط وتـنظيم إدارة السـيولـة لـكلٍّ مـن طـرفـي الـعقد، بـخلاف 
عقود المشاركات التي تمتاز عوائدها بعدم الاستقرار. 

قـدم الـتمويـل بـالمـرابـحة الـبديـل الشـرعـي لـعمليات الـتمويـل الـربـوي قـصير الأجـل ۷.
الـذي تـزاولـه المـصارف الـربـويـة، وهـو مـا لا تسـتطيع تـقديمـه صـيغ الـتمويـل الأخـرى 

بنفس الكفاءة. 
الفرع الثالث: بعض المنتجات التمويلية المبتكرة في إطار هذه الصيغة: 

منتج رقم (١) المرابحة بهامش ربح متغير

التعريف بصيغة المنتج: 
الأصـل فـي المـرابـحة الـتقليديـة والمـصرفـية أنْ يـكون رأس المـال والـربـح محـدديـن، إلا أنـه 
فـي ظـل الـتقلبات الـكبيرة عـلى مـؤشـرات الـربـح، وتـخوف كـل مـن المـمول والمـتمول مـن 
ارتـفاع أو هـبوط المـؤشـر عـلى نـحو يـضر بمـصلحته، لاسـيما إذا كـان الـتمويـل بـالمـرابـحة 
ممـنوحـاً لـفترة زمـنية طـويـلة، قـام أحـد الـباحـثين بـطرح هـذا المـنتج لحـل هـذه المـشكلة؛ 
حـيث يـتم الاتـفاق عـند الـعقد عـلى رأس مـال محـدد (مـبلغ الـتمويـل)، وأمـا الـربـح 
فــيتم ربــطه بــأحــد المــؤشــرات المــتغيرة؛ كــمؤشــر (الــليبور أو الســيبور أو الجــودايــبر 
ونــحوهــا) أو مــؤشــر الــربــح فــي عــقود المــرابــحات الإســلامــية، وقــد يــتفق المــصرف مــع 
عــميله عــلى أنْ يــكون ســداد الالــتزام (أصــلاً وربــحاً) دفــعة واحــدة فــي نــهايــة مــدة 
الــعقد، أو عــلى أقــساط دوريــة (شهــريــة أو ربــعية أو ســنويــة)، وقــد يــتفقان عــلى 
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حـساب الـربـح وفـقاً لمـؤشـر هـامـش الـربـح أو (الـفائـدة) فـي الـسوق وقـت السـداد، أو وفـقاً 
لمـتوسـط هـامـش الـربـح فـي الـسوق عـن فـترة السـداد، أو وفـقاً لمـؤشـر هـامـش الـربـح فـي 
الـسوق وقـت حـلول القسـط، أو وفـقاً لمـتوسـط هـامـش الـربـح فـي الـسوق عـن فـترة سـداد 
، وفـي المـؤسـسات المـالـية الـربـويـة يتحـدد الـهامـش المـتغير عـند الـتعاقـد لـلفترة  1كـل قسـط

الأولـى عـلى كـامـل رأس المـال (مـبلغ الـقرض)، ثـم يـعاد احـتسابـه عـلى المـبلغ المـتبقي أو 
الــرصــيد الــقائــم مــن رأس مــال الــقرض أو الــتمويــل فــي بــدايــة الــفترة الــتالــية، وهــكذا 
دوالـيك فـي بـدايـة كـل فـترة، وبـحيث يـكون كـل مـن الـطرفـين عـلى بـينة وعـلم عـند 
بــدايــة الــفترة كــم هــو المســتحق فــي نــهايــتها، غــير أنــه فــي هــذا المــنتج يــتم احــتساب 
، ونــضرب مــثالاً  2الــهامــش المــتغير عــلى كــامــل رأس المــال ولــيس عــلى الــقائــم فــقط

لـلتوضـيح عـلى إحـدى الـصور الـسابـقة وهـي صـورة حـساب مـتوسـط هـامـش الـربـح فـي 
السوق عن فترة سداد كل قسط: 

بـاع المـصرف لـعميله سـلعة بـتكلفة (۲۰.۰۰۰ ديـنار) لمـدة خـمس سـنوات، وبنسـبة 
ربـح تـعادل مـتوسـط هـامـش الـربـح فـي الـسوق خـلال كـل فـترة سـنويـة لـلعقد، وكـان 
مـــتوســـط هـــامـــش الـــربـــح خـــلال الـــسنة الأولـــى (٤٪)، والـــثانـــية (٥٪)، والـــثالـــثة 
(٥.٥٪)، والــرابــعة (٥٪)، والخــامــسة (٥.۲٥٪)، فيســتحق المــصرف فــي نــهايــة 
الـسنة الأولـى (٤۸۰۰ ديـنار)، وفـي نـهايـة الـسنة الـثانـية (٥۰۰۰ ديـنار)، وفـي الـثالـثة 
(٥۱۰۰ ديـــنار)، وفـــي الـــرابـــعة (٥۰۰۰ ديـــنار)، وفـــي الـــسنة الخـــامـــسة (٥۰٥۰ 

دينار). 

1. د. الشبیلي، یوسف بن عبد الله، (المرابحة بربح متغیر)، بحث مقدم للملتقى الثاني للھیئات الشرعیة 
للمصارف الإسلامیة بعنوان (ملتقى المرابحة بربح متغیر)، برعایة الھیئة الشرعیة لبنك البلاد، الریاض: 
٢٩ ذو الحجة ١٤٣٠ھـ - ١٦ دیسمبر ٢٠٠٩م، دار المیمان للنشر والتوزیع بالریاض، (ص١٩). د. 

میرة، (عقود التمویل المستجدة في المصارف الإسلامیة)، مرجع سابق، (ص٧٥).
2. د. السویلم، سامي بن إبراھیم، (المرابحة بربح متغیر)، بحث مقدم للملتقى الثاني للھیئات الشرعیة 
للمصارف الإسلامیة بعنوان (ملتقى المرابحة بربح متغیر)، برعایة الھیئة الشرعیة لبنك البلاد، الریاض: 

٢٩ ذو الحجة ١٤٣٠ھـ - ١٦ دیسمبر ٢٠٠٩م، دار المیمان للنشر والتوزیع بالریاض، (ص٩٠). 
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ونــلاحــظ أنَّ رأس المــال يتحــدد مســبقاً ويــبقى ثــابــتاً أمــا الــربــح فيتحــدد مــقداره عــند 
السداد في نهاية كل فترة. 

الحكم الشرعي لهذا المنتج: 
اختلفت وجهات نظر العلماء المعاصرين في هذا المنتج على قولين: 

الــقول الأول: تحــريم المــرابــحة بــربــح مــتغير؛ وأخــذ بهــذا الــقول المجــلس الشــرعــي لهــيئة 
المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية كـما فـي الـفقرة (٤/٦) مـن المـعيار 
الشـرعـي رقـم (۸) المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء، ونـدوة (ربـط الحـقوق والالـتزامـات الآجـلة 
بــتغير الأســعار) الــتي أقــامــها المعهــد الإســلامــي لــلبحوث والــتدريــب الــتابــع لــلبنك 
الإسـلامـي لـلتنمية كـما فـي الـفقرة (٥،۳) مـن تـوصـياتـها، والهـيئة الشـرعـية لـبنك 
الـبلاد كـما فـي الـضابـط رقـم (٥۹) مـن ضـوابـط المـرابـحة الـصادر بـقرار الهـيئة الشـرعـية 
ذي الـــرقـــم (۱٥)، ود. عـــبد الســـتار أبـــو غـــدة، ود. محـــمد الـــقري، ود. ســـامـــي 

 . 1السويلم، وغيرهم

ومـن أبـرز أدلـة هـذا الـقول: أنَّ هـذه الـصيغة مـن عـقود الـغرر لمَِـا تشـتمل عـليه مـن جـهالـة 
مـقدار الـثمن عـند الـتعاقـد، ولاشـتمالـها عـلى الـربـا المـتمثل بـالـزيـادة فـي الـديـن الـثابـت، 
بـل اعـتبرهـا بـعض الـباحـثين أسـوأ مـن ربـا الجـاهـلية؛ لأن الأخـير يـتضمن الـزيـادة مـقابـل 
الــتأجــيل، وفــي هــذه المــرابــحة تحــصل الــزيــادة دون تــأجــيل، وهــي لا تــختلف (أي 
الـصيغة) عـن بـيع الحـصاة والمـلامـسة والمـنابـذة الـتي انـعقد الإجـماع عـلى مـنعها؛ لأنـها 
تـؤدي إلـى تـضرر أحـد الـطرفـين وانـتفاع الآخـر، ولأن الـتغير فـي الـثمن يـقع بـعد تمـام 
الــقبض وانــتقال المــلك، ولــيس بــالإمــكان حــينئذ أنْ يــتغير المــبيع أو يــطرأ عــليه مــا 
يسـتحق بـائـعه فـي مـقابـله تـلك الـزيـادة لانـتقالـها إلـى يـد غـيره وضـمانـه، فـتمحضت 

1. ینُظر البحوث والتعقیبات المقدمة للملتقى الثاني للھیئات الشرعیة للمصارف الإسلامیة بعنوان (ملتقى 
المرابحة بربح متغیر)، برعایة الھیئة الشرعیة لبنك البلاد، الریاض: ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٠ھـ - ١٦ 

دیسمبر ٢٠٠٩م.
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الـزيـادة بـلا مـقابـل، كـما أن حـديـث النهـي عـن بـيعتين فـي بـيعة يـتضمن المـنع مـن صـيغة 
 . 1البيع مع ترديد الثمن

الـقول الـثانـي: جـواز المـرابـحة بـربـح مـتغير؛ وهـو قـول الـدكـتور يـوسـف الشـبيلي فـي 
بحثه الذي أشرنا إليه آنفاً. 

ومـن أبـرز الأدلـة الـتي سـاقـها لإثـبات صـحة المـنتج: الأصـل الـذي أخـذ بـه عـامـة أهـل 
الـعلم المـقتضي صـحة جـميع الـعقود والمـعامـلات مـا لـم يـرد بـشأنـها مـانـع بـدلـيل صـريـح، 
والـقياس عـلى بـعض الـعقود الـتي تـتفق مـع المـرابـحة بـربـح مـتغير فـي أنَّ الـثمن فـيها غـير 
مـسمى فـي الـعقد، وإنمـا يتحـدد وفـق طـريـقة مـنضبطة لاحـتسابـه لا تـفضي إلـى المـنازعـة 
مـثل: الـبيع بـسعر المـثل، أو بمـا يـنقطع بـه الـسعر فـي المـساومـة، أو الـبيع بمـا بـاع بـه فـلان 
(طـرف ثـالـث) وإنْ لـم يـعلم الـعاقـدان عـند الـعقد ذلـك الـثمن، والـبيع بـالـرقـم (أي 
بـالـثمن المـكتوب عـلى السـلعة وإنْ لـم يـعلم بـه الـعاقـدان)، أو بـيع كـمية مـجهولـة مـن 
سـلعة مـعلومـة مـتماثـلة الأجـزاء بتحـديـد سـعر الـوحـدة مـنها كـأنْ يـبيع قـطعة قـماش كـل 
مـتر مـنها بـديـنار، أو صـبرة طـعام كـل قـفيز مـنها بـديـناريـن، والـبيع أو الإجـارة بشـرط 
الـنفقة عـلى الـبائـع أو ولـده أو زوجـه مـدة مـعلومـة، وقـياسـاً عـلى الإجـارة بـأجـرة مـتغيرة 
مــربــوطــة بمــعيار أو بمــؤشــر مــنضبط لا مــجال لــلنزاع فــيه كــاســتئجار الأجــير بــطعامــه 
وكـسوتـه، وكـاسـتئجار الأجـير بجـزء مـن نـاتج عـمله؛ كـأن يســتأجـر مَـن يـطحن الحـبوب 
بجـزء مـن دقـيقها، فـإذا جـازت الإجـارة بـأجـرة مـتغيرة فـتجوز المـرابـحة بـربـح مـتغير، إذ مـا 
يشـترط فـي الأجـرة يشـترط فـي الـثمن، كـما أن المـرابـحة بـربـح مـتغير لـيس فـيها ربـا لأنـها 
مـبادلـة سـلعة بـنقد، ولـيس فـيها غـرر لأن الجـهالـة فـيها لا تـؤدي إلـى الـنزاع، ولأن الحـاجـة 
داعـية إلـيها، وفـيها مـصلحة لـلطرفـين، والـغرر فـيها يسـير مـغتفر، ولـيس فـيها غـبن؛ لأن 
الـوفـاء فـيها يـكون بـالـربـح المـعتاد فـي الـسوق، ولا تـدخـل فـي بـيعتين فـي بـيعة؛ لأنـها 

1. ینُظر للمزید من أدلة تحریم ھذه الصیغة بتفصیل أكثر بحث الدكتور السویلم، (المرابحة بربح متغیر)، 
المشار إلیھ آنفاً. 

www.kantakji.com �  : �١٤١ ٣٥

http://www.kantakji.com


الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

بـيعة واحـدة بـثمن واحـد يتحـدد فـي المـآل، ولا يشـترط فـي الـبيع انـتفاء الجـهالـة مـطلقاً، 
 . 1وإنما الشرط انتفاء الجهالة المفضية للنزاع

كـما تـفتقت أذهـان بـعض الـباحـثين فـي هـذه المـشكلة عـن حـلول وبـدائـل لا تخـلو مـن 
 : 2إشكالات شرعية، من أبرزها

أولاً/ اتـفاق المـصرف مـع الـعميل عـلى هـامـش ربـح أعـلى مـن هـامـش الـربـح الـسائـد فـي 
الـسوق، ويـلتزم المـصرف بـأنْ يـخصم مـن قـيمة الـديـن عـند السـداد مـا زاد عـن مـعدل 
الــربــح فــي الــسوق، وقــد أخــذ بهــذا المــنتج الهــيئة الشــرعــية لــبنك الــبلاد، والهــيئة 
الشـرعـية لمـصرف قـطر الإسـلامـي؛ ومسـتندهـم أن الخـصم هـنا يـعدُّ حـافـزاً لـلعميل عـلى 
الالـتزام فـهو مـن بـاب الجـعالـة، وهـو نـظير تـرديـد الأجـرة فـي الإجـارة لـلتحفيز، وقـد نـص 
فـريـق مـن الـعلماء عـلى جـوازهـا، ومـن أهـم الإشـكالات الـواردة عـلى هـذا المـنتج أنـه 
يشـبه مـسألـة حـسم الـديـن مـقابـل الـتعجيل فـي سـداده، وقـد مـنعه جـمع كـبير مـن أهـل 

العلم. 
ثــانــياً/ وثــمة طــريــقة أخــرى تــعرف بـ (الــتورق المــدار)، أخــذت بــها الــعديــد مــن 
الهـيئات الشـرعـية، مـثل الهـيئة الشـرعـية لـلبنك الأهـلي، وبـنك الجـزيـرة، وبـنك دبـي 
الإسـلامـي، كحـل لمـشكلة تـغير هـامـش الـربـح فـي عـقود الـتمويـل طـويـل الأجـل، مـفادهـا 

الآتي: 
إجـراء المـصرف مـع الـعميل الـذي يـحتاج إلـى (۱۰.۰۰۰ ديـنار) مـوزعـة عـلى أربـعة 
أقـساط لمـدة سـنتين، عـمليات تـورق مـتفرقـة ومسـتقلة، وبـهوامـش ربـح مـختلفة عـلى 
الـنحو الآتـي: يـبرم المـصرف عـقد تـورق لمـدة سـتة أشهـر بـهامـش الـربـح الـسائـد عـند 
إجـراء الـعملية ولـيكن (٦٪)، وبـحيث ينتهـي هـذا الـعقد ويحـل أجـل كـامـل الـديـن 
الـبالـغ (۱۰٥۰۰ ديـنار) بـعد سـتة أشهـر، فيسـدد الـعميل (۳۰۰۰ ديـنار) مـن مـالـه 

1. للمزید من الأدلة التفصیلیة المجیزة لھذه الصیغة ینُظر بحث الدكتور یوسف الشبیلي الذي أشرنا إلیھ 
مراراً. 

2. د. الشبیلي، مرجع سابق، (ص٥٩ وما بعدھا). 
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تمــثل (۲٥٪) مــن أصــل الــديــن مــضافــاً إلــيه ربــح الــسنة (٥۰۰ ديــنار)، وأمــا الــباقــي 
(۷٥۰۰ ديـنار) فـيبرم المـصرف بـخصوصـها صـفقة تـورق أخـرى ممـاثـلة لـلصفقة الأولـى 
لمـدة سـتة أشهـر، ولـكن بـهامـش الـربـح الجـديـد الـذي يـكون سـائـداً وقـتئذ، ولـنفترض أنـه 
(۷٪)، ومــن ثــم يســدد الــعميل بــالمــبلغ الــذي يــحصل عــليه بــعملية الــتورق الــثانــية 
الـديـن المسـتحق عـليه بـالـتورق الأول، ويـصير مـديـناً بـ (۸۰۲٥ ديـنار) تحـل بـعد سـتة 

أشهر، وهكذا دواليك في كل ستة أشهر حتى انتهاء مدة السنتين المتفق عليها. 
ثـالـثاً/ الـتأمـين الـتعاونـي عـلى مـخاطـر الـعائـد مـن خـلال إنـشاء صـندوق تـديـره شـركـة 
تـأمـين إسـلامـية يـقوم عـلى اشـتراكـات المـصارف الإسـلامـية بنسـبة مـتفق عـليها مسـبقاً، 

 . 1ويتم تعويض المتضرر من انخفاض العائد من اشتراكات الصندوق

رابـعاً/ الـتحوط الـثنائـي: وذلـك بـأنْ يـتفق المـصرف والـعميل عـلى أنـه فـي حـال ارتـفاع 
المـؤشـر يـتم زيـادة مـقدار القسـط وتـخفيض مـدة السـداد لـتوفـير السـيولـة الـلازمـة لجـبر 
الـتغير، مـع الإبـقاء عـلى حجـم الـديـن الـكلي ثـابـتاً لا يـتغير، وفـي حـال انـخفاض المـؤشـر 
يـتم تـخفيض مـقدار القسـط وزيـادة مـدة السـداد لـيصبح لـدى المـتعامـل سـيولـة إضـافـية 

يعوض بها ارتفاع الهامش الثابت مقارنة بالعائد السائد. 
خــامــساً/ الجــمع بــين الــبيع والمــشاركــة: بــأنْ يــبيع المــصرف مــا نســبته (۹۰٪) مــن 
السـلعة بـثمن مـؤجـل يـعادل رأس المـال، يـنما يـدخـل بـ (۱۰٪) مـن السـلعة شـريـكاً فـي 
الشـركـة بنسـبة ربـح محـددة، وبهـذا يسـتطيع المـصرف أنْ يـحصل عـلى عـائـد مـرتـبط 

 . 2بالنشاط الاقتصادي صعوداً وهبوطاً

1. د. السویلم، (المرابحة بربح متغیر)، مرجع سابق، (ص١٢٥). 
2. د. السویلم، (المرابحة بربح متغیر)، مرجع سابق، (ص١٢٧،١٢٥). 

www.kantakji.com �  : �١٤١ ٣٧

http://www.kantakji.com


الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

منتج رقم (٢) المرابحة المدورة ضمن سقف محدد

هـذا المـنتج خـاص بـالـعملاء الـتجار الـذيـن يـحتاجـون إلـى شـراء مـواد مـتفرقـة ومـتكررة ممـا 
يـصعب مـعه الـرجـوع لـلبنك لإجـراء كـل عـملية بـعقد مـنفصل، وهـذا المـنتج يـتضمن 
إطـاراً عـامـاً لـبيان الشـروط، ونـوع السـلعة، ونسـبة الـربـح الـتي يـضيفها المـصرف لـتكلفة 
الشـراء، ثـم يـقوم المـتعامـل بـتولـي طـرفـي الـعقد؛ أي بـالشـراء لحـساب المـصرف ويـبيع 
لــنفسه بــربــح محــدد مــتفق عــليه، وفــي حــدود ســقف مــتفق عــليه، والــتوكــيل بهــذه 
1الــصورة أجــازه فــقهاء الحــنابــلة والمــالــكية مــا دام ســعر الــبيع الــذي يــقوم بــه الــوكــيل 

 . 2محدداً من الموكل

إلا أن نـدوة الـبركـة اسـتدركـت عـلى ضـوء الـتوصـية الـرابـعة الـصادرة عـن مجـمع الـفقه 
الإسـلامـي الـدولـي بجـدة رقـم ۷٦ (۷/۸) ومـضمونـها الـتقليل مـا أمـكن مـن أسـلوب 
المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء والـتوسـع فـي مـختلف الـصيغ الاسـتثماريـة الأخـرى، فـرأت أن 
الــقرار الــذي اتخــذتــه ســابــقاً بــجواز قــيام الــوكــيل بشــراء ســلعة وبــيعها لــنفسه بــثمن 
محـدد مـن المـوكـل، إنمـا هـي فـي الـبيع المـطلق، ولا تـتناول بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء؛ 
لأن لـبيع المـرابـحة اعـتبارات خـاصـة، حـيث يـجب أنْ يـكون لـلمصرف دور بـارز فـي 
شــراء الســلعة لــنفسه أولاً وتســلمها ثــم بــيعها لــلآمــر بــالشــراء لــلابــتعاد عــن صــوريــة 
الـتمويـل الـربـوي، ولـكي لا يـختفي الـضمان الـذي يحـل بـه الـربـح، وانتهـت الـندوة إلـى 

 . 3عدم جواز هذا النوع من التوكيل

1. المواق، أبو عبدالله محمد بن یوسف العبدري، " التاج والإكلیل لمختصر خلیل "، دار الكتب العلمیة - 
بیروت، (٥/٧٣). المرداوي، علاء الدین أبو الحسن بن سلیمان، " الإنصاف في معرفة الراجح من 

الخلاف "، دار إحیاء التراث العربي - بیروت، (٥/٣٧٧). 
2. ینظر قرار ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في الجزائر بتاریخ ٢ - ٦ آذار (مارس) 

١٩٩٠، رقم (٦/٧). 
3. ینظر قرار ندوة البركة التاسعة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في جدة بتاریخ ١٥ - ١٧ شباط (فبرایر) 

١٩٩٤م، رقم (٩/٧). 
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أمـا المـعيار الشـرعـي رقـم (۸) المـرابـحة والمـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء فـقد أجـاز فـي الحـالات 
المـلحة تـوكـيل المـتعامـل بـالشـراء وتسـلم الـبضاعـة فـقط، وتـبقى الـبضاعـة بـعد شـرائـها فـي 
حــيازتــه أمــانــة، وعــليه إشــعار المــصرف بــأنــه نــفذ الــوكــالــة واشــترى الــبضاعــة وبــرغــبته 
بشـرائـها بـالـثمن المـدون عـلى فـاتـورة الشـراء مـضافـاً إلـيه نسـبة الـربـح المـتفق عـليها، وعـلى 
المـصرف إشـعاره بـالمـوافـقة عـلى الـبيع لـه بـالمـرابـحة، وتـكون الـبضاعـة فـي ضـمان المـصرف 
مــنذ لحــظة تــنفيذ الــوكــالــة بــالشــراء ولا تــنتقل إلــى ضــمان الــعميل إلا عــند إشــعاره 

بالموافقة على بيع السلعة له بالمرابحة. 
وألـزم المـعيار الشـرعـي الـبند (۳/۱/٤) مـن مـعيار المـرابـحة الـصادر عـن الأيـوفـي عـلى 

المصرف أنْ يتأكَّد في حالة توكيل المتعامل من توافر شروط محددة، منها: 
 (أ) أنْ تــباشــر المــؤســسة دفــع الــثمن لــلبائــع بــنفسها، وعــدم إيــداع ثــمن الســلعة فــي 

حساب المتعامل؛ لاجتناب الشبهة في تحول المعاملة إلى مجرد تمويل بفائدة. 
(ب) أنْ تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع. 

1منتج رقم (٣) مرابحة من خلال المشاركة

أسـلوب هـذا المـنتج يـقوم عـلى أسـاس دخـول المـصرف شـريـكاً مـع وكـيل سـيارات مـثلاً 
لا يمـلك السـيولـة الـكافـية والآلـيات الـضروريـة لمـتابـعة المـديـنين وتحـصيل الأقـساط مـنهم 

بصفة دورية، وذلك وفقاً للطريقة التالية: 
يـــخصص وكـــيل الســـيارات/ الشـــريـــك مـــبلغاً محـــدداً لاســـتثماره فـــي تجـــارة ا.

السـيارات، وكـذلـك يـخصص المـصرف مـبلغاً محـدداً لـنفس الـغرض، ويـتم فـتح 

1. د. السویلم، سامي بن إبراھیم، (الوساطة المالیة في الاقتصاد الإسلامي)، مجلة جامعة الملك عبد 
العزیز، الاقتصاد الإسلامي، مجلد ١٠، ١٤١٨ھـ - ١٩٩٨م، (ص٨٧). 
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حـــساب لـــدى المـــصرف خـــاص بـــالمـــشاركـــة، وتســـتخدم الأمـــوال المـــوجـــودة فـــي 
الحساب لتمويل السيارات المباعة للعملاء بالتقسيط. 

يـتولـى الـوكـيل الأعـمال الخـاصـة بشـراء السـيارات والـتأكـد مـن جـودتـها وسـلامـتها ب.
من العيوب، ومن ثم بيعها لزبائنه وإتمام إجراءات نقل الملكية وما يتعلق بها. 

تـودع المـبالـغ (الأربـاح) الـتي يـقوم المـصرف بـتحصيلها مـن المشـتريـن (المـديـنين) ج.
فـي حـساب المـشاركـة حسـب الاتـفاق، ثـم تـوزع بـين وكـيل السـيارات/ الشـريـك 

والبنك حسب نسب الربح المتفق عليها. 
وتمــتاز هــذه الــصيغة عــلى بــساطــتها وســهولــة إجــراءاتــها بــأنــها تخــلص المــصرف مــن 
إجـراءات الشـراء والحـيازة، وتجـعله يسـتفيد مـن خـبرة الـوكـيل بـالـسوق وبـالسـيارات فـي 
زيــادة المــبيعات، وتــقليل مــخاطــر الــسوق الــتي قــد يــتعرض لــها، بــينما يــقتصر دور 

المصرف على متابعة الديون وتحصيلها. 

المطلب الثاني: التورق المنظم، ومقلوب التورق (المرابحة العكسية) 

منتج رقم (٤) التورق المنظم

هـو أنْ يـتولـى المـصرف/ الـبائـع عـملية تـرتـيب الحـصول عـلى الـنقد لـلعميل (المـتورق)؛ 
بــأنْ يــبيعه ســلعة مــن أســواق الســلع الــدولــية أو غــيرهــا بــثمن آجــل، عــلى أنْ يــلتزم 
المـصرف إمـا بشـرط فـي الـعقد أو بـحكم الـعرف والـعادة بـأنْ يـبيعها نـيابـةً عـنه لمشـتر آخـر 
بــثمن نــقدي حــاضــر، وتســليم ثــمنها لــلمتورق، والــفرق بــينه وبــين الــتورق الــفردي 

 : 1(التقليدي) يتخلص في الآتي

1. د. السویلم، سامي بن إبراھیم، (التورق.. والتورق المنظم)، بحث مقدم إلى مجمع الفقھ الإسلامي، 
رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، جمادى الثانیة ١٤٢٤ھـ - أغسطس ٢٠٠٣م، (ص٤٠). 
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تـوسـط الـبائـع فـي بـيع السـلعة نـقداً لمـصلحة المـتورق، بـينما فـي الـتورق الـفردي لا ۱.
علاقة للبائع بالسلعة بعد بيعها ولا بالمشتري النهائي. 

قــبض المــتورق لــلنقد مــن الــبائــع مــباشــرة بــعد أنْ يــبيع الســلعة لــصالحــه بــالــثمن ۲.
المـطلوب، فـي حـين يـقبض المـتورق الـثمن فـي الـتورق الـفردي مـن المشـتري الـنهائـي 

دون أنْ تكون للمصرف/ البائع صلة بذلك. 
الــتواطــؤ بــين المــتورق والمــصرف (الــبائــع) عــلى أنَّ الهــدف مــن الــعملية والشــراء ۳.

بــالمــرابــحة الآجــلة الــوصــول إلــى الــنقد مــن خــلال الــبيع الحــال الــلاحــق، بــينما فــي 
التورق الفردي قد لا يعلم المصرف هدف المشتري. 

وقــد قــرر مجــلس مجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي فــي (دورة مــؤتمــره الــتاســعة عشــرة 
بـالـشارقـة - الإمـارات فـي الـفترة مـن ۱ - ٥ جـمادى الأولـى ۱٤۳۰ المـوافـق ۲٦ - ۳۰ 
نــيسان (إبــريــل) ۲۰۰۹) حــرمــة الــتورق بــنوعــيه (المــنظم والعكســي)؛ وذلــك لأن 
فـيهما تـواطـؤاً بـين المـمول والمسـتورق صـراحـة أو ضـمناً أو عـرفـاً تحـايـلاً لـتحصيل الـنقد 

الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا، ويوصي المجلس بما يلي: 
(أ) الـتأكـيد عـلى المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـاسـتخدام صـيغ الاسـتثمار 
والــتمويــل المشــروعــة فــي جــميع أعــمالــها، وتجــنيب الــصيغ المحــرمــة والمشــبوهــة الــتزامــاً 
بــالــضوابــط الشــرعــية بمــا يــحقق مــقاصــد الشــريــعة الــغراء، ويجــلي فــضيلة الاقــتصاد 
الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى. 

(ب) تـشجيع الـقرض الحـسن لـتجنيب المحـتاجـين الـلجوء لـلتورق، وإنـشاء المـؤسـسات 
المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن. 

 وكـذلـك نـظر المجـمع الفقهـي الإسـلامـي الـتابـع لـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي فـي مـوضـوع 
الـتورق المـصرفـي فـي دورتـه الـسابـعة عشـرةَ، المـنعقدةِ فـي الـفترة ۱۹ - ۲۳ / ۱۰ / 
۱٤۲٤هـ، المـــوافـــق ۱۳ - ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۰۳م فـــي مـــكة المـــكرمـــة، وبـــعد دراســـته 

والاستماع للأبحاث المقدمة والمناقشات الدائرة حوله قرر ما يلي:  
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الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

أولاً: عدم جواز التورق المنظم للأمور الآتية: 
أن الـتزام الـبائـع فـي عـقد الـتورق بـالـوكـالـة فـي بـيع السـلعة لمشـتر آخـر أو تـرتـيب مـن ۱.

يشـتريـها يـجعلها شـبيهة بـالـعينة المـمنوعـة شـرعـاً، سـواء أكـان الالـتزام مشـروطـاً 
صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. 

أن هـذه المـعامـلة تـؤدي فـي كـثير مـن الحـالات إلـى الإخـلال بشـروط الـقبض الشـرعـي ۲.
اللازم لصحة المعاملة. 

أن واقـع هـذه المـعامـلة يـقوم عـلى مـنح تمـويـل نـقدي بـزيـادة لمـا سـمي بـالمسـتورق فـيها ۳.
مـن المـصرف فـي مـعامـلات الـبيع والشـراء الـتي تجـري مـنه، وهـي صـوريـة فـي مـعظم 
أحـوالـها، هـدف الـبنك مـن إجـرائـها أن تـعود عـليه بـزيـادة عـلى مـا قـدم مـن تمـويـل، 
وهـذه المـعامـلة غـير الـتورق الحـقيقي المـعروف عـند الـفقهاء، الـذي سـبق للمجـمع 
فــي دورتــه الخــامــسة عشــرة أن قــال بــجوازه، بمــعامــلات حــقيقية وشــروط محــددة 
بــيَّنها قــراره؛ وذلــك لمــا بــينهما مــن فــروق عــديــدة فــصَّلَت الــقول فــيها الــبحوث 
المـقدمـة، فـالـتورق الحـقيقي يـقوم عـلى شـراء حـقيقي لسـلعة بـثمن آجـل، تـدخـل 
فـي مـلك المشـتري، ويـقبضها قـبضًا حـقيقيًّا، وتـقع فـي ضـمانـه، ثـم يـقوم بـبيعها 
هــو بــثمن حــال لحــاجــته إلــيه، قــد يــتمكن مــن الحــصول عــليه وقــد لا يــتمكن، 
والـفرق بـين الـثمنين الآجـل والحـال لا يـدخـل فـي مـلك المـصرف، الـذي طـرأ عـلى 
المــعامــلة لــغرض تــسويــغ الحــصول عــلى زيــادة لمــا قــدَّم مــن تمــويــل لهــذا الــشخص 
بمـعامـلات صـوريـة فـي مـعظم أحـوالـها، وهـذا لا يـتوافـر فـي المـعامـلة المـبينة الـتي 

تجريها بعض المصارف. 
ثـانـياً: يـوصـي مجـلس المجـمع جـميع المـصارف بـتجنب المـعامـلات المحـرمـة، امـتثالاً لأمـر 
الله تـــعالـــى. كـــما أن المجـــلس إذ يـــقدر جـــهود المـــصارف الإســـلامـــية فـــي إنـــقاذ الأمـــة 
الإســلامــية مــن بــلوى الــربــا، فــإنــه يــوصــي بــأن تســتخدم لــذلــك المــعامــلات الحــقيقية 
المشـروعـة دون الـلجوء إلـى مـعامـلات صـوريـة تـؤول إلـى كـونـها تمـويـلاً مـحضاً بـزيـادة 
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الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

ترجع إلى الممول. (انتهى قرار المجمع)  
وأيــضاً صــدر عــن مجــلس الإفــتاء الأردنــي قــرار بتحــريم الــتورق المــصرفــي الــذي تجــريــه 
بــعض الــبنوك الإســلامــية رقــم (۱۷۱) (۳/۲۰۱۲) بــتاريــخ ۲۹/٤/۱٤۳۳هـ - 

 .۲۲/۳/۲۰۱۲
ثـم إنَّ تحـول الـتورق إلـى نـظام مـؤسسـي يـعني انـفصام الـعلاقـة بـين الـتمويـل وبـين الـنشاط 
الاقـتصادي الحـقيقي (الـفعلي)، وتـفاقـم المـديـونـية، والإنـفاق الاسـتهلاكـي؛ لأن نسـبة 
كـبيرة مـن الـتمويـلات المـمنوحـة سـتصرف فـي إشـباع الحـاجـات الآنـية عـلى حـساب 
الاحــتياجــات المســتقبلية والإنــتاجــية، وهــذه الــنتائــج ممــاثــلة بــعينها لــنتائــج الإقــراض 
الــربــوي، هــذا بــالإضــافــة إلــى إزاحــة الــتورق المــنظم لــبعض الــتمويــلات الأخــرى الــتي 
تـقدمـها المـصارف الإسـلامـية مـع قـلتها حـتى تـصير لـه الهـيمنة الـكامـلة عـلى المحـفظة 

 . 1الاستثمارية

منتج رقم (٥) مقلوب التورق

هـو أنْ يـوكـل الـعميل المـصرف فـي شـراء سـلعة محـددة ويسـلمه ثـمنها نـقداً، فـإذا قـام 
المـصرف/ الـوكـيل بـتنفيذ الـوكـالـة واشـترى السـلعة لـلعميل، يشـتريـها المـصرف مـنه 

بثمن مؤجل وبهامش ربح محدد، ثم يبيع المصرف السلعة في الأسواق نقداً. 
وهـذا المـنتج تسـتخدمـه بـعض المـصارف الإسـلامـية تحـت أسـماء عـديـدة، مـنها: المـرابـحة 
العكســية، والــتورق العكســي، ومــقلوب الــتورق، والاســتثمار المــباشــر، والاســتثمار 
بـالمـرابـحة، والـوكـالـة بـالاسـتثمار، ونـحوهـا مـن الأسـماء المخـترعـة، وقـد انتشـر بـشكل 
كـبير بـصفته مـنتجاً بـديـلاً عـن (الـوديـعة لأجـل) فـي المـصارف الـتقليديـة؛ لأنَّ المـقصود 

1. د. السویلم، سامي بن إبراھیم، (التكافؤ الاقتصادي بین الربا والتورق)، ورقة مقدمة إلى ندوة البركة 
الرابعة والعشرین المنعقدة في ٢٩ شعبان - ٢ رمضان/ ١٤٢٤ھـ الموافق ٢٥ - ٢٧ اكتوبر/٢٠٠٣م، 

(ص٢١). 
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مـنه الـوصـول إلـى نـفس الـنتيجة، وهـي أن يسـلم الـعميل مـبلغاً مـن المـال لـلمصرف عـلى 
أنْ يـضمن لـه المـصرف بـعد مـدة محـددة مـبلغاً أكـثر مـنه بنسـبة مـتفق عـليها؛ أي أن 
الـنتيجة واحـدة فـي المـنتجين، وهـي نـقد حـاضـر مـن الـعميل لـلمصرف مـقابـل نـقد أكـثر 
مــنه مــؤجــل فــي ذمــة المــصرف لــلعميل، وســمي هــذا المــنتج بــالمــرابــحة العكســية؛ لأن 
المـعتاد فـي المـرابـحة أنْ يـكون المـصرف هـو الـبائـع الـدائـن، والـعميل هـو المشـتري المـديـن، 
وفـي هـذا المـنتج انعكسـت الـصورة؛ فـصار الـعميل هـو الـدائـن والمـصرف هـو المـديـن، 
ولهـذا السـبب أيـضاً سـمي مـقلوب الـتورق لأن مـقصود المـصرف هـو الـوصـول لـلنقد 

 . 1من خلال بيع السلعة بثمن ناجز

وقـد نـصَّ مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـتابـع لـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي فـي دورتـه الـتاسـعة 
عشــرة المــنعقدة فــي مــكة المــكرمــة عــلى مــنعه؛ لانــطوائــه عــلى الــعديــد مــن المحــاذيــر 

 : 2والإشكالات الفقهية؛ أهمها

أنَّ هـذه المـعامـلة ممـاثـلة لـبيع الـعينة المحـرمـة شـرعـاً مـن جـهة كـون السـلعة المـباعـة ▪
ليســت مــقصودة لــذاتــها، بــالإضــافــة إلــى أن المــصرف عــندمــا يــقبض الــثمن مــن 
الـعميل فـهو يـقبضه قـبض ضـمان لا أمـانـة؛ إذ يـتصرف فـيه بمجـرد قـبضه لمـصلحته 

كما هو الحال في جميع الأموال الداخلة في الخزينة. 
ولأنـها تـدخـل فـي مـفهوم الـتورق المـنظم الـذي صـدرت عـن مـن المجـامـع والهـيئات ▪

والــندوات والمــلتقيات الفقهــية المــعاصــرة قــرارات بتحــريمــه؛ لــتحقق جــميع عــلله 
فـيها، كـما أنَّ هـذه المـعامـلة تـنافـي الهـدف مـن الـتمويـل الإسـلامـي الـقائـم عـلى ربـط 
الـتمويـل بـالـنشاط الحـقيقي، بمـا يـعزز الـنمو والـرخـاء الاقـتصادي، بـل ذهـب بـعض 
الـباحـثين إلـى أنَّ هـذا المـنتج أسـوأ مـن الـتورق المـصرفـي المـنظم؛ لأن الـتورق المـصرفـي 

1. د. السویلم، سامي بن إبراھیم، (منتجات التورق المصرفیة)، بحث مقدم لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي 
في دورة مؤتمره التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربیة المتحدة، (ص٢٤).

2. قرار المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة المنعقدة في مكة 
المكرمة في الفترة من ٢٢ - ٢٧/شوال/١٤٢٨ھـ، ٣ - ٨/ نوفمبر/٢٠٠٧م. 
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يـجعل الـبائـع (الـدائـن) وكـيلاً عـن الـعميل فـي الـبيع الـنقدي لـصالحـه، فـيقبض 
المـصرف الـثمن مـن طـرف ثـالـث ويسـلمه لـلمديـن، وفـي هـذا المـنتج يسـلم الـدائـن 
الــثمن مــباشــرة لــلمديــن، وإذا كــان تحــصيل الــثمن مــن طــرف ثــالــث لــم يــشفع 
لـلتورق المـنظم ولـم يـبيض صـفحته مـن تـهمة الاحـتيال عـلى الـربـا، فـثبوت الـتهمة 

 . 1في هذا المنتج من باب أولى

وقــد أكَّــد مجــمع الــفقه الإســلامــي المــشار إلــيه آنــفاً عــلى أهــمية الــتطبيق الــصحيح 
لـلمعامـلات المشـروعـة والابـتعاد عـن المـعامـلات المشـبوهـة أو الـصوريـة الـتي تـؤدي إلـى 

الربا المحرم فإنه يوصي بما يلي:  
أنْ تحـرص المـصارف والمـؤسـسات المـالـية عـلــى تجـنب الـربـا بـكافـة صـوره وأشـكالـه؛ ۱.

امـتثالاً لـقولـه سـبحانـه: ( يَـا أَيُّـهَا الَـّذِيـنَ آمـَنُوا اتَّـقُوا الـلَّهَ وَذَرُوا مـَا بَـقِيَ مـِنَ الـرِّبـا إِنْ 
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) [سورة البقرة: ۲۷۸]. 

تــأكــيد دور المجــامــع الفقهــية، والهــيئات الــعلمية المســتقلة، فــي تــرشــيد وتــوجــيه ۲.
مسيرة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصادي الإسلامي. 

إيـجاد هـيئة عـليا فـي الـبنك المـركـزي فـي كـل دولـة إسـلامـية، مسـتقلة عـن المـصارف ۳.
الـــتجاريـــة، تـــتكون مـــن الـــعلماء الشـــرعـــيين والخـــبراء المـــالـــيين؛ لـــتكون مـــرجـــعاً 

للمصارف الإسلامية، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية. 

1. د. السویلم، (منتجات التورق المصرفیة)، مرجع سابق، (ص٢٧).
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المطلب الثالث: شراء الدين المؤجل، وحسم الكمبيالات 

ل منتج رقم (٦) شراء الدين المؤجَّ

التعريف بالمنتج: 
نـتيجة لـتوسـع المـصارف والمـؤسـسات المـالـية فـي مـنح الـقروض والـتمويـلات الإنـتاجـية 
والاســتهلاكــية لازديــاد الــطلب عــليها، وانــتشار الــديــن بــشكل كــبير بــين الأفــراد 
والشـركـات، ظهـرت الحـاجـة فـي الـواقـع المـعاصـر إلـى مـا يـسمى بـ (سـداد مـديـونـيات 
الـبنوك) أو (شـراء الـديـون المـؤجـلة لـلبنوك)؛ والمـراد بـه أنْ يـتقدم المـديـن فـرداً كـان أو 
مـنشأة إلـى مـصرف ليسـدد عـنه أو لـيمولـه مـا يمـكِّنه مـن سـداد ديـنه الـقائـم لـدائـن آخـر 

 . 1وفق آلية محددة

ومن أبرز الأسباب التي تدفع إلى اللجوء لهذه الصيغة: 
احـتياج الـعميل إلـى تـخفيض الـديـن الـقائـم فـي ذمـته خـاصـة فـي حـالات تـدنـي •

مـؤشـر الأربـاح تـدنـياً مـلحوظـاً عـن الـربـح الـذي الـتزم بـه فـي عـقد الـتمويـل، فـيتقدم 
بــطلب إلــى مــصرف لــيمنحه تمــويــلاً بــربــح مــخفض ليســدد ديــنه الــقائــم لــلدائــن 

الأول ثم يموله المصرف الثاني تمويلاً جديداً بربح أقل. 
أو لـلانـتقال مـن مـصرف ربـوي إلـى إسـلامـي أو لمـصرف يـقدم خـدمـة أو مـنتج لا •

يـقدمـه المـصرف الأول، لـكنه لا يسـتطيع الانـتقال لـكونـه مـديـناً لـلمصرف بـديـن 
ربوي أو إسلامي. 

• . 2أو لحاجة الدائن إلى سيولة عاجلة

1. د. میرة، (عقود التمویل المستجدة في المصارف الإسلامیة)، مرجع سابق، (ص٢٠٣). 
2. د. میرة، مرجع سابق، (ص٢٠٤). 
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وبـناءً عـليه؛ فـقد اجتهـد الـعلماء فـي اقـتراح بـدائـل ومـنتجات لشـراء الـديـون المـؤجـلة 
نورد منها البديل الآتي: 

 : 1إنشاء دين جديد للعميل مع اشتراط سداد الدين الأول

يـتم مـن خـلال هـذا المـنتج إبـرام عـقد بـيع يـبيع بمـوجـبه المـصرف لـلعميل الـذي يـرغـب 
فــي الانــتقال إلــيه ســلعة قــيمتها مــثلاً عشــرون ألــف ديــنار، مقســطة عــلى خــمس 
ســنوات، ويشــترط المــصرف عــلى الــعميل فــي الــعقد أنْ يــبيع الســلعة الــتي يشــتريــها 
نـقداً ليسـدد بـثمنها الـديـن الـقائـم عـليه لـلمصرف الآخـر، كـما يشـترط عـليه أيـضاً 
تحـويـل راتـبه بمجـرد سـداد الـديـن، ومـن ثـم وبـعد قـبض السـلعة يـبيعها المـتعامـل فـي 
الـسوق لـغير الـبنك أو أي طـرف مـتواطـئ مـعه نـقداً، ثـم يسـدد بـقيمتها الـنقديـة ديـنه 
لـلمصرف سـداداً مـبكراً، وبـعد إبـراء ذمـته يـنقل الـعميل عـلاقـته المـصرفـية إلـى المـصرف 
الـبائـع، وهـذا المـنتج مـن أكـثر الـبدائـل تـطبيقاً فـي المـصارف الإسـلامـية إلا أنَّ المـصارف 
تـتفاوت فـيما بـينها فـي بـعض الخـطوات الإجـرائـية والآلـيات والشـروط والـضمانـات الـتي 
تـتوثـق بـها لسـداد ديـنها؛ فـبعض المـصارف تمـنح الـعميل الـتمويـل مـن خـلال صـيغة 
الـتورق المـصرفـي المـنظم فـي السـلع الـدولـية، وبـعضها فـي السـلع المحـلية، وبـعضها تمـنح 

التمويل من خلال البيع الآجل أو التأجير المنتهي بالتمليك. 
وبـتأمـل المـنتج بهـيكلته الـتي سـبق تـوصـيفها يظهـر أن حـكمه إنمـا يـتأسـس بـالـدرجـة 
الأولـى عـلى نـوع الـعقد الـذي سـيتم الـتمويـل مـن خـلالـه، ومـدى اسـتيفائـه لـلضوابـط 
الشـرعـية، وأمـا الشـروط والـقيود الـتي اشـتمل عـليها المـنتج كـاشـتراط تحـويـل الـراتـب، 
وعـدم الـتصرف فـي ثـمن السـلعة المـباعـة إلا فـي تسـديـد ديـن المـصرف، فهـي جـائـزة 
ويــجب الــوفــاء بــها كــونــها لا تــؤول بــالمــعامــلة إلــى محــظور شــرعــي، ولأن الأصــل فــي 

الشروط والعقود الإباحة. 

1. د. میرة، مرجع سابق، (ص٢٠٩). 
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وقـد أجـازت الهـيئة الشـرعـية لـبنك الـبلاد هـذا المـنتج بحسـب مـا جـاء فـي قـرارهـا رقـم 
(۱۱۱)، ونـصُّه الآتـي: (فـإنَّ الهـيئة الشـرعـية لـبنك الـبلاد.. قـد اطـلعت عـلى مـنتج 
تمــويــل الــعملاء لســداد مــديــونــياتــهم لــدى الــبنوك الأخــرى، المــرفــوع مــن إدارة تمــويــل 
الأفـراد، حـيث يمـول الـبنك الـعميل المـديـن لـبنك آخـر عـبر مـنتج الـتمويـل بـالـبيع الآجـل 
"الـتورق" أو غـيره، ويـصرف لـه المـبلغ فـي صـور شـيك مسـطر ونـحو ذلـك لا يسـتفيد 
مـنه إلا الـبنك الـدائـن، ويـوكـل الـعميل الـبنك فـي إجـراءات تحـويـل الـراتـب نـيابـةً عـن 
الـعميل حـتى يـضمن الـبنك حـقه. وبـعد دراسـة المـوضـوع ومـناقشـته والاطـلاع عـلى 

مذكرة العرض التي أعدتها أمانة الهيئة.. فقد قررت الهيئة إجازة المنتج). 

منتج رقم (٧) حسم الكمبيالات

حـسم الـكمبيالات عـملية مـصرفـية تـتلخص فـي قـيام حـامـل الـكمبيالـة بـنقل مـلكيتها 
عـن طـريـق التظهـير إلـى مـصرف قـبل مـوعـد اسـتحقاقـها مـقابـل حـصول المظهـر عـلى مـبلغ 
معجـل أقـل مـن قـيمتها بنسـبة حـسم مـعينة يـتفقان عـليها، والـفرق بـين الـقيمة المـؤجـلة 
والمعجـلة هـي عـمولـة المـصرف لـقاء الاحـتفاظ بـالـكمبيالـة، وتحـصيلها، مـع فـائـدة المـبلغ 
 ، 1المـدفـوع إلـى المظهـر عـن المـدة الـباقـية مـن تـاريـخ دفـعه إلـى تـاريـخ اسـتحقاق الـكمبيالـة

وهـذه الـعملية محـرمـة شـرعـاً لانـطوائـها عـلى الـربـا، وقـد جـاء فـي قـرار مجـلس مجـمع 
الـفقه الإسـلامـي الـدولـي رقـم ٦٤ (۷/۲) فـي دورتـه الـسابـعة المـنعقدة بجـدة مـن ۷ - 
۱۲ ذي الــــقعدة ۱٤۱۲هـ المــــوافــــق ۹ - ۱٤ مــــايــــو ۱۹۹۲م مــــا يــــلي: (إن حــــسم 

(خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم). 

1. د. حماد، نزیھ، (قضایا فقھیة معاصرة في الاقتصاد والمال)، دار القلم - دمشق، الدار الشامیة - 
بیروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١ھـ - ٢٠٠١م، (ص٢١١). 
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والــبديــل المشــروع هــو شــراء الــكمبيالــة بســلعة معجــلة ومــثمنة بــسعر أقــل مــن قــيمة 
الــكمبيالــة، ويــفضل أنْ تــكون الســلعة ورقــة مــالــية ليسهــل عــلى بــائــع الــكمبيالــة 
تسـييلها، وبـالإمـكان أيـضاً تـداول الـكمبيالـة وشـراؤهـا بهـذه الـطريـقة عـدة مـرات إلـى 

أنْ يحل أجل استحقاقها فيقبض مالكها قيمتها كاملة من المسحوب عليه. 
وقـد أخـذ المجـمع الفقهـي الإسـلامـي الـتابـع لـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي بهـذا الـبديـل فـجاء 
فــي الــقرار الأول مــن الــدورة الــسادســة عشــرة، تــاريــخ ۲٦/۱۰/۱٤۲۲هـ المــوافــق 
۱۰/۱/۲۰۰۲، فـي الـبند رابـعاً، مـا نـصه: (يـرى المجـمع أن الـبديـل الشـرعـي لحـسم 
الأوراق الـتجاريـة، وبـيع الـسندات، هـو بـيعها بـالـعروض (السـلع) شـريـطة تسـلم الـبائـع 
إيـاهـا عـند الـعقد، ولـو كـان ثـمن السـلعة أقـل مـن قـيمة الـورقـة الـتجاريـة؛ لأنـه لا مـانـع 

شرعاً من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي). 
1ويـقدم الـدكـتور الـعثمانـي حـلاًّ لحـسم الـكمبيالـة قـوامـه الآتـي: أنْ تـكون بـين حـامـل 

الـكمبيالـة والـبنك مـعامـلتان مسـتقلتان، بـحيث تـتضمن المـعامـلة الأولـى تـوكـيلاً مـن 
حـامـل الـكمبيالـة لـلبنك بـتحصيل قـيمة الـكمبيالـة مـن مـصدرهـا مـقابـل أجـرة مـعلومـة، 
أمـا المـعامـلة الـثانـية فـتبرم عـلى أسـاس أنْ يـقرض الـبنك الـعميل مـبلغ الـكمبيالـة نـاقـصاً 
مـنه أجـرة الـوكـالـة بـدون فـائـدة؛ كـأنْ تـكون قـيمة الـكمبيالـة الـتي يحـملها (عـلي) 
(۱۰ آلاف ديـنار)، فـيوكـل (عـلي) الـبنك بـتحصيل هـذا المـبلغ مـن مـصدر الـكمبيالـة 
(المــديــن) مــقابــل عــمولــة (٥۰۰ ديــنار)، ثــم يــقرض الــبنك (عــلياً) بــعقد إقــراض 
مسـتقل عـن عـقد الـوكـالـة مـبلغاً قـدره (۹٥۰۰ ديـنار)، وحـينما يـحصّل الـبنك مـبلغ 
الـكمبيالـة كـامـلاً فـي تـاريـخ الاسـتحقاق ومـقداره عشـرة آلاف ديـنار، يجـري المـقاصـة، 

1. د. العثماني، محمد تقي، (بیع الدین والأوراق المالیة وبدائلھا الشرعیة)، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي 
ً د. القطان، عبد الستار، (البدائل المشروعة لتداول الدیون)،  الدولي، عدد ١١، (ص٥٧). وینظر أیضا
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الرابع للھیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة الذي تنظمھ ھیئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة/ البحرین، في الفترة من ٣ - ٤/ اكتوبر ٢٠٠٤م، 

(ص٢٨).
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فيسـتوفـي مـن مـبلغ الـكمبيالـة (۹٥۰۰ ديـنار) اسـترداداً لـقرضـه، ويـأخـذ المـبلغ المـتبقي 
 . 1البالغ (٥۰۰ دينار) عمولة له على تحصيل المبلغ

ويشـترط لجـواز الـعمل بهـذا الحـل أنْ يـكون كـل مـن الـعقديـن (الـوكـالـة والإقـراض) 
مــنفصلاً عــن الآخــر، فــلا تشــترط الــوكــالــة فــي الــقرض ولا الــقرض فــي الــوكــالــة، وألا 
تـكون أجـرة الـوكـالـة مـرتـبطة بمـدة الـكمبيالـة بـحيث تـزيـد الأجـرة وتـقل بـزيـادة المـدة 
ونـقصانـها، وألا يـزاد فـي عـمولـة الـوكـالـة بسـبب الـقرض المـمنوح مـن الـبنك لـئلا تـؤول 

 . 2المعاملة إلى قرض جرَّ منفعة

كـما اقـترحـت نـدوة الـبركـة الـرابـعة عشـرة كـما فـي قـرارهـا رقـم (۱٤/۳) بـديـلاً آخـر 
مــضمونــه الــتالــي: (إجــراء حــوالــة مــن مــصدر الــكمبيالــة إلــى الــبنك مــع زيــادة أجــل 
الســداد، ثــم اتــفاق الــبنك مــع حــامــل الــكمبيالــة عــلى تــعجيل الســداد عــلى أســاس 

تخفيض قيمتها، وذلك حسب قاعدة (ضع وتعجل). 
والمــأخــذ الشــرعــي عــلى هــذا الــبديــل المــقترح: أنَّ زيــادة أجــل الســداد لا يــرضــى بــها 
الـدائـن إلا إذا كـان هـناك تـواطـؤ مـع الـبنك عـلى تـعجيل سـداد الـديـن بـأقـل مـن مـقداره، 

 . 3فيكون ذلك حيلة لحسم الكمبيالة القائم على الربا

المطلب الرابع: التأجير المنتهي بالتمليك 
تضمن هذا المطلب عدة فروع تفصيلية على النحو الآتي: 

الفرع الأول: نبذة موجزة في التعريف بعقد التأجير المنتهي بالتمليك: 

1.  جاء من ضمن البدائل المقترحة في ندوة البركة الرابعة عشرة المنعقدة في جدة في الفترة من ٧ - ٨ 
كانون الثاني (ینایر) ١٩٩٨م، قرار (١٤/٣): (توكیل حامل الكمبیالة البنك بتحصیل مبلغھا بأجرة محددة 
ً منھ أجرة التحصیل)؛ وأخذ القرار على  ً معادلاً لقیمتھا ناقصا ثم إقراض البنك حامل الكمبیالة مبلغا
المقترح السابق أنھ لولا القرض المقدم من البنك إلى حامل الكمبیالة لما تم توكیل البنك بالتحصیل بأجرة، 

كما أنھ یجتمع في ھذه الصورة القرض والإجارة فینطبق علیھ النھي عن سلف وبیع. 
2. د. العثماني، (بیع الدین والأوراق المالیة وبدائلھا الشرعیة)، مرجع سابق، (ص٥٧). د. القطان، مرجع 

سابق، (ص٢٨).
3.  ینظر قرار ندوة البركة الرابعة عشرة رقم (١٤/٣) المنعقدة في جدة في الفترة من ٧ - ٨ كانون الثاني 

(ینایر) ١٩٩٨م،.
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ا كـان عـقد الـبيع بـالتقسـيط مـحفوفـاً بمـخاطـر جـمة تـتعلق بـإفـلاس المـديـن وممـاطـلته،  لمَـّ
فـقد ابـتكر الـبائـعون فـي بـريـطانـيا فـي مـنتصف الـقرن الـتاسـع عشـر وتحـديـداً فـي سـنة 
۱۸٤٦م نـوعـاً مـن الـعقود يـسمى (الـبيع الإيـجاري) أو(الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك)، 
ويهــدف هــذا الــعقد إلــى إظــهار الــبيع فــي صــورة الإيــجار لــيتفادى الــبائــع مــشكلة 
تـصرف المشـتري بـالمـبيع قـبل الـوفـاء بـثمنه، ولـيتمكن فـي حـالـة إفـلاس المشـتري مـن 
اسـترداده دون الخـوض فـي مـشاكـل تـفليسة المشـتري ومـزاحـمة الـدائـنين (الـغرمـاء) عـلى 
أمـلاكـه وحـقوقـه ومـطالـبتهم بـتصفيتها، عـلى اعـتبار أن المـبيع لـيس ممـلوكـاً للمشـتري 

ولا يزال باقياً في ملك بائعه (المؤجر). 
هـذه المـزايـا جـعلت الـعقد ينتشـر انـتشاراً واسـعاً، ويـحقق نجـاحـات سـريـعة، ومـع مـرور 
1الـوقـت أخـذ طـابـعاً جـديـداً بـات يـعرف بـ (الـتأجـير الـتمويـلي) أو (عـقد الـليسنج)، 

ويـتمثل فـي تـدخـل طـرف ثـالـث بـين طـرفـي الـعقد الأصـليين (المـؤجـر والمسـتأجـر)، 
وعـادة مـا يـكون مـؤسـسة مـالـية تـقوم بـتمويـل الـعقد بشـراء أمـوال مـعينة بـغرض تـأجـيرهـا 
لـعميلها لمـدة مـعينة مـتفق عـليها، وفـي نـهايـة المـدة يـكون للمسـتأجـر حـريـة اخـتيار أحـد 

الخيارات التالية:  
إعادة العين المؤجرة إلى المؤسسة المالكة. •
تمديد مدة الإجارة لفترة أو فترات يتم الاتفاق عليها. •
تمـلك الـعين مـقابـل ثـمن يـتم الاتـفاق عـلى تحـديـده عـند بـدايـة الـعقد، أو بـسعر •

السوق عند نهاية العقد. 

1. أطُلق على ھذا العقد منذ ظھوره عدة أسماء: البیع الإیجاري، البیع المستور بالبیع، التأجیر التمویلي، 
الإیجار المنتھي بالتملیك، وھذه الأخیرة ھي التسمیة الأكثر شیوعاً، ولن نقف طویلاً عند التسمیة ما دامت 
حقیقة العقد واضحة في تصور العاقدین؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح، فمثلاً حسابات المضاربة لا زال 
یطلق علیھا في بعض المؤسسات المالیة الإسلامیة مصطلح ودیعة مع المفارقة الشاسعة بین المصطلحین 
ً على القالب والمظھر، فالاسم لا یسلخ العقد عن مقتضیاتھ التي  في الشرع، إلا أنَّ المضمون یظل متفوقا

أنشيء لأجل تحقیقھا.
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الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

الــفرع الــثانــي: ممــيزات عــقود الإيــجار عــلى عــقود الــبيع لــلمؤســسات المــالــية 
  : 1الإسلامية والعملاء

تمتاز عقود الإيجار على عقود البيع بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية بما يأتي: 
(أولاً) اسـتخدام عـقود الإيـجار فـي تمـويـل الخـدمـات والمـنافـع بشـتى أنـواعـها، أمـا الـبيع 

فعقده يتناول تمويل الأعيان والموجودات فقط. 
(ثــانــياً) جــواز بــيع المــؤســسة لــلأصــل المــؤجــر فــيما لــو أرادت الحــصول عــلى ســيولــة 
نـقديـة، بـينما لا يـجوز لـها بـيع المـبيع ولـو كـان مـرهـونـاً لـصالحـها لانـتقالـه إلـى مـلكية 

المدين، كما لا يجوز لها بيع الدين الناتج عن عملية البيع. 
(ثـالـثاً) يـحقق الإيـجار ضـمانـاً وأمـانـاً لـلمؤسـسات أكـبر ممـا يـحققه عـقد الـبيع، بـحيث 
يـكون بـإمـكان المـؤجـر (المـمول) فـي حـال إخـلال المسـتأجـر بـالـوفـاء بـالـتزامـاتـه تجـاهـه 
اسـترداد الـعين المـؤجـرة، بـينما تـكون حـريـته فـي عـقود الـبيع مـقيدة بحـدود مـعينة، وفـي 
حـال قـيام الـدائـن بـبيع المـبيع المـرهـون بـنفسه إذا كـان الـعقد يـسمح بـذلـك، أو عـن طـريـق 
الـتنفيذ الـقضائـي لاسـتيفاء حـقه، لا يـجوز لـه أنْ يـأخـذ مـن ثـمنه إلا مـا يـقابـل حـقوقـه 

فقط. 
(رابـعاً) تـقييد تـصرفـات المسـتأجـر بـأنْ تـكون عـلى نـحو لا يـضر بـالـعين أو يـؤثـر فـيها، 
بـينما يـنتفع المشـتري بـالمـبيع ويسـتغله بـأي صـورة مـن الـصور دون أدنـى سـلطة لـلبائـع 
عـليه، إلا إذا كـان المـبيع مـرهـونـاً فـيمكن أنْ يمـنع الـدائـن (المـرتـهن) المـديـن (الـراهـن) 

من التصرف فيه بالبيع لضمان سداد المديونية القائمة في ذمته. 

1. د. الطبطبائي، محمد عبد الرزاق السید إبراھیم، " ممیزات عقود الإجارة على عقود البیع للمؤسسات 
المالیة الإسلامیة والعملاء "، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الكویت، السنة الثامنة عشرة، 

العدد الرابع والخمسون، رجب ١٤٢٤ھـ - ٢٠٠٣م، ( ص ١٤٦ - ١٥٢ )، بتصرف.
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الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

(خـامـساً) الـدفـعة المـقدمـة فـي الإيـجار تـعتبر جـزءاً مـن الأجـرة، ويـتم الاقـتطاع مـنها مـا 
يـقابـل المـدة الـتي انـتفع المسـتأجـر خـلالـها بـالـعين، فـي حـين تـكون الـدفـعة المـقدمـة فـي 

البيع عربوناً؛ أي جزءاً من ثمن السلعة عجل المشتري في أدائه. 
(سـادسـاً) يـجوز إضـافـة عـقود الإيـجار إلـى زمـن مسـتقبل؛ كـإبـرام عـقد تـأجـير يـبدأ 
سـريـانـه فـي مـدة زمـنية لاحـقة عـلى تـاريـخ انـعقاده، بـينما لا يـجوز ذلـك فـي الـبيع، 

فعقده يجب أنْ يكون منجزاً دائماً. 
(سـابـعاً) وثـمة مـيزة زكـويـة يمـنحها الإيـجار لـلمؤسـسات حـيث لا تـدخـل الأصـول 
المـؤجـرة فـي الـوعـاء الـزكـوي وإنمـا تجـب فـي الـريـع الـناتج عـنها بشـروطـه، أمـا الـديـون الـتي 
لــلمؤســسات والــناتجــة عــن عــمليات الــبيع، فــتدخــل جــميعها فــي حــساب الــزكــاة 

باستثناء ما لا يرجى سداده منها. 
(ثـامـناً) يـحقق هـذا الـنوع مـن الـتعامـل مـزايـا ضـريـبية للمسـتأجـر؛ لأن الأجـرة تحـسم 
مــن الأربــاح الخــاضــعة لــلضرائــب بــصفتها مــصروفــاً، وفــي بــعض الــدول كــالــولايــات 
المتحــدة الأمــريــكية يــسمح لــلمؤجــر حــسم (۱۰٪) مــن قــيمة الأصــول المــؤجــرة مــن 
الـضريـبة المسـتحقة عـليه، وفـي مـصر تـعفى أربـاح المـؤجِّـر مـن الـضرائـب لمـدة خـمس 

    . 1سنوات فضلاً عن الإعفاء الجمركي على الأعيان المستوردة بغرض التأجير

الفرع الثالث: صور التمويل من خلال عقد الإجارة المنتهية بالتمليك: 
الـصورة الأولـى: عـقد إجـارة مـقترنـة بـوعـد تمـليك الـعين المـؤجـرة عـن طـريـق الهـبة فـي 
نـهايـة المـدة؛ وقـد أجـازهـا مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي دورتـيه: الـثالـثة المـنعقدة 
عـــام (۱۹٦۸م، قـــرار (۱/۳)، والـــثانـــية عشـــرة المـــنعقدة عـــام ۲۰۰۰، قـــرار ۱۱۰ 
(٤/۱۲)، ونـدوة الـبركـة الـسادسـة (قـرار ۸/٦)، وفـتوى شـركـة الـراجـحي المـصرفـية 

1. السعدني، (استحداث العقود في الفقھ الإسلامي)، مرجع سابق، (ص٦١٨). 
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الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

لـــلاســـتثمار رقـــم (۹٥)، 
وفــــتوى بــــيت الــــتمويــــل 
الـــــكويـــــتي فـــــتوى رقـــــم 

 . (۳۹۰)1

الــــصورة الــــثانــــية: عــــقد 
إجـارة مـقترنـة بـوعـد تمـليك 
الــعين المــؤجــرة عــن طــريــق 
الــــبيع بــــثمن حــــقيقي أو 
رمـــزي؛ وممـــن ذهـــب إلـــى 
جــواز هــذه الــصورة نــدوة 
الـبركـة الـسادسـة قـرار رقـم 
(۸/٦)، والهــــــــــــــــــــــيئة 
الشــرعــية لــبيت الــتمويــل 
الــــكويــــتي، فــــتوى رقــــم 
(۲۲٤)، ومجـــمع الـــفقه 
الإســـلامـــي الـــدولـــي فـــي 
دورة مــــــؤتمــــــره الــــــثانــــــية 
عشـــرة، قـــرار رقـــم: ۱۱۰ 
(٤/۱۲)، حــــيث جــــاء 

فـي الـقرار مـا يـلي: (مـن صـور الـعقد الجـائـزة... ج - عـقد إجـارة يمـكن المسـتأجـر مـن 
الانـتفاع بـالـعين المـؤجـرة مـقابـل أجـرة مـعلومـة، فـي مـدة مـعلومـة، واقـترن بـه وعـد بـبيع 

1. جاء في الفتوى ما نصھ: (یجوز في الإجارة وعد المالك للمستأجر بھبة العین المأجورة عند انتھاء مدة 
الإجارة، وھي وعد ھبة معلقة على سداده الأجرة كاملة). 
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هـــذه الـــصورة مـــطبقة فـــي الـــبنك الإســـلامـــي الأردنـــي؛ فـــعقد الـــتأجـــير 
الــتمويــلي مــركــب مــن عــقد إجــارة يــقترن بــه عــقد هــبة مــعلق عــلى شــرط 
سـداد جـميع الأقـساط الإيـجاريـة فـي مـواعـيدهـا، وذلـك بـوثـيقة مسـتقلة 
مـنفصلة، بـحيث تـنتقل مـلكية الـعين للمسـتأجـر إذا تـحقق الشـرط دون 
ـــــا إذا تخـــــلف المســـــتأجـــــر عـــــن  الـــــحاجـــــة لأي إجـــــراء تـــــعاقـــــدي آخـــــر، أمَـّ
السـداد فـي المـوعـد ولـو لقسـط واحـد، فـلا تـنتقل لـه المـلكية؛ لـعدم تـحقق 
الشــرط، ويـُـطلقُ الــبنك الإســلامــي عــلى المســتند الــذي يــعبر عــن الهــبة 
المـــعلقة اســـم (تـــنازل مـــعلق)، وتـــعليق الهـــبة المـــجانـــية لـــلعقار بـــالشـــرط 
المـــلائـــم جـــائـــز فـــي بـــعض المـــذاهـــب الـــفقهية، وقـــد ورد بـــإبـــاحـــته الـــنص 
الشــــرعــــي؛ حــــيث إنَّ رســــول الله r وهــــب الــــنجاشــــي هــــبة مــــعلقة عــــلى 
وجــوده حــياً حــين وصــول حــامــلها إلــيه، يــقول ابــن الــقيم وهــو يــرد عــلى 
المـــــانـــــعين مـــــن صـــــحة تـــــعليق الهـــــبة بـــــالشـــــرط مـــــا نـــــصه: " الـــــحكم فـــــى 
الأصـــل غـــير ثـــابـــت بـــالـــنص، ولا بـــالإجـــماع، فـــما الـــدلـــيل عـــلى بـــطلان 
تـعليق الهـبة بـالشـرط؟ وقـد صـح عـن الـنبي صـلى الله تـعالـى عـليه وآلـه 

وسلم أنه علق الهبة بالشرط فى حديث جابر لما قال:
"لـَـوْ قـَـدْ جـَــــاءَ مـَـالُ الْبحَـْــــرَيـْـنِ لأعـْــطيَتْكَُ هــكَذَا، وَهــكَذَا، ثــمَّ هــكَذَا" - ثـَـلاثََ 
حـَـــثيََاتٍ. وأنجـز ذلـك لـه الـصديـق رضـى الله عـنه لمـا جـاء مـال البحـريـن 

بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
فإن قيل: كان ذلك وعدا؟ً.

قــلنا: نــعم، والهــبة المــعلقة بــالشــرط وعــد. وكــذلــك فــعل الــنبي صــلى الله 
تـعالـى عـليه وآلـه وسـلم لمـا بـعث إلـى الـنجاشـى بهـديـة مـن مـسك، وقـال 
لأم ســلمة: "إنِِـّـى قـَــدْ أهَـْـــدَيـْـتُ إلِـَــى الــنَّجَاشـِـــــى حـُــــلَّةً وَأوََاقـِــي مـِـــنْ مـِـــسْكٍ، 
ـتِى إلِا مـَــردُْودَةً فــإن ردَُّتْ  ولَا أرََى الــنَّجَاشـِـــــى لا قـَـدْ مـَــاتَ، ولَا أرَى هـَــدِيَـّ
عـَــلَى فـَـهِى لـَـكِ" وذكــر الحــديــث، رواه أحــمد. فــالــصحيح: صــحة تــعليق 
الهــبة بــالشــرط، عــملا بهــذيــن الحــديــثين " ابــن قــيم الــجوزيــة، " إغــاثــة 
الـــلهفان مـــن مـــصايـــد الـــشيطان"، مـــكتبة المـــعارف، الـــريـــاض، المـــملكة 

العربية السعودية، (٢/١٧).
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الــعين المــؤجــرة للمســتأجــر بــعد ســداد كــامــل الأجــرة بــثمن يــتفق عــليه الــطرفــان)، 
والاتفاق قد يكون على ثمن حقيقي أو رمزي. 

الــصورة الــثالــثة: عــقد إجــارة مــقترنــة بــعقد هــبة مــعلق عــلى شــرط ســداد الأقــساط 
الإيـجاريـة خـلال مـدة الـعقد، وقـد قـرر مجـمع الـفقه الإسـلامـي فـي دورة مـؤتمـر الـثانـية 
عشــرة، قــرار رقــم: ۱۱۰ (٤/۱۲) بــشأن هــذه الــصورة مــا يــلي: (مــن صــور الــعقد 
الجـائـزة...أ - عـقد إجـارة يمُـكِّن المسـتأجـر مـن الانـتفاع بـالـعين المـؤجـرة، مـقابـل أجـرة 
مـعلومـة فـي مـدة مـعلومـة، واقـترن بـه عـقد هـبة الـعين للمسـتأجـر، مـعلقا عـلى سـداد 

كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة.   
الـصورة الـرابـعة: عـقد إجـارة مـع إعـطاء المسـتأجـر حـق تمـلك الـعين أثـناء مـدة الإجـارة 
بـعقد جـديـد؛ وهـذه الـصورة أجـازهـا مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي دورة مـؤتمـره 
الـثانـية عشـرة، قـرار رقـم: ۱۱۰ (٤/۱۲)، حـيث جـاء فـي الـقرار مـا يـلي: (مـن صـور 
الـعقد الجـائـزة... د - عـقد إجـارة يمـكِّن المسـتأجـر مـن الانـتفاع بـالـعين المـؤجـرة، مـقابـل 
أجـرة مـعلومـة، فـي مـدة مـعلومـة، ويـعطي المـؤجـر للمسـتأجـر حـق الخـيار فـي تمـلك الـعين 
المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق). 
وقــد أجــاز المجــلس الشــرعــي لهــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية 
جـميع الـصور الـسابـقة كـما فـي الـبند الـثامـن مـن المـعيار رقـم (۹)/ الإجـارة والإجـارة 

المنتهية بالتمليك. 
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الفرع الرابع: أبرز المنتجات المبتكرة في إطار عقد التأجير المنتهي بالتمليك: 

منتج رقم (٨) ربط أجرة الفترات اللاحقة لعقد التأجير التمويلي 
بمؤشر متغير (الأجرة المتغيرة)

إن مـن أبـرز التحـديـات الـتي تـواجـه المـصارف الإسـلامـية فـي ظـل الأسـواق المـالـية الـعالمـية، 
والـترابـط الـكبير بـينها، الـتغيرات والـتقلبات السـريـعة فـي مـؤشـرات الأربـاح وأسـعار 
الـفائـدة وتـأثـيرهـا عـلى مـعدل الـعائـد المـتحقق، ولـذا فـقد كـان مـن أهـم المـنتجات الـتي 
طـرحـت لمـعالجـة هـذه المـشكلة بـإيـجاد تـوازن مـعقول بـين الـتمويـل والـربـحية هـو مـنتج 
(الـتأجـير أو الـتمويـل بـأجـرة مـتغيرة)، وقـد حـظي هـذا المـنتج بـتطبيقات واسـعة، وأخـذ 

حظاً وافراً من الدراسات الفردية والجماعية لتمحيصه وتقويمه. 
والأجـرة المـتغيرة هـي المـقابـل الـذي يـتفق الـعاقـدان فـي مجـلس الـعقد عـلى ربـطه بمـؤشـر 

متغير ومنضبط، ولإيضاح آلية ربط الأجرة بالمؤشر المتغير، نضرب المثال الآتي: 
اشـترى المـصرف الإسـلامـي عـقاراً بـقيمة (٥۰۰۰۰ ديـنار) بـناءً عـلى طـلب عـميله، 
وبـعد قـبضه الـقبض المـعتبر شـرعـاً أبـرم المـصرف مـع عـميله عـقد إجـارة منتهـية بـالـتمليك 
1لمـدة عشـريـن سـنة، وبـأجـرة إجـمالـية قـدرهـا (۱۰۰.۰۰۰ ديـنار) مـوزعـة عـلى أقـساط 

شهـريـة عـددهـا (۲٤۰ قسـطاً)، واتـفقا أيـضاً عـلى ربـط عـائـد الإجـارة بمـؤشـر الـليبور أو 
سـعر إعـادة الخـصم ونـحوهـما مـن المـؤشـرات المـالـية، بـحيث يـكون مـن حـق المـؤجـر زيـادة 
الأجـرة بمـقدار الـزيـادة الحـاصـلة عـلى المـؤشـر، وهـكذا تـتكرر الـعملية كـلما زاد سـعر 
المـؤشـر، وقـد يـتفقان عـلى ربـط الأجـرة بـالمـؤشـر بـشكل دوري فـي بـدايـة كـل سـنة أو فـي 
تــاريــخ محــدد يــضاف إلــيه (۱٪ أو ۲٪ مــثلاً)؛ أي أن الــربــح يــتكون مــن جــزءيــن: 
مـتغير وهـو المـؤشـر الـذي يـرجـع إلـيه فـي كـل عـام أو فـي تـاريـخ محـدد لـبناء أقـساط الـسنة 

1. تساوي (مبلغ التمویل × نسبة الربح × مدة العقد). 
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أو الـفترة الـلاحـقة عـلى أسـاسـه، وجـزء ثـابـت وهـو (۱٪)، وعـليه؛ وفـي الـتاريـخ المحـدد 
يـنظر إلـى مـقدار المـؤشـر ثـم يـضاف إلـيه (۱٪)، ويـضرب المجـموع فـي الـرصـيد الـقائـم 
الـذي لـم يسـدد مـن أصـل الـتمويـل، ويتحـدد بـذلـك مـقدار القسـط الإيـجاري الجـديـد 

 . 1المطلوب سداده خلال الفترة القادمة، وهكذا دواليك إلى آخر مدة العقد

الحكم الشرعي في الأجرة المتغيرة: 
الأصــل فــي صــحة الــعقود تــراضــي المــتعاقــديــن، ومــوجــبها مــا أوجــباه عــلى نفســيهما 
بـالـتعاقـد، ومـن حـق الـبنك أنْ يـؤجـر مـا يمـلكه رقـبة ومـنفعة بـالأجـر الـذي يـرضـى بـه، 
خـاصـة أنَّ المـصرف لا يمـنح الـتأجـير الـتمويـلي إلا لمـَنْ يـتناسـب القسـط الإيـجاري مـع 

دخله بعد دراسة ائتمانية جادة لوضعه المالي. 
والأجـرة الـتي يسـتوفـيها المـؤجـر (المـصرف) مـن المسـتأجـر ولـو كـانـت زائـدة عـلى أجـرة 
المـثل أجـرة عـادلـة، ولا تـتضمن غـبناً فـاحـشاً، ولا تحـكماً ظـالمـاً؛ لأن الـغبن الـذي لا يـأتـي 
نـتيجة اسـتغلال أو هـوى لا يـؤثـر فـي الإيـجار ولـو كـان فـاحـشاً، ولا يـصلح سـبباً لإبـطال 

الـعقد، ولا لإنـقاص الأجـرة 
إلى أجرة المثل. 

ولا يـــلزم أنْ تـــكون الأجـــرة 
واحـــدة طـــول مـــدة الـــعقد، 
فــــقد تــــكون فــــي الــــصيف 
أعـلى مـنها فـي الشـتاء، وفـي 
زمـن الحـرب أعـلى مـنها فـي 
زمــن الســلم، وفــي الــسنين 

1. میرة، مرجع سابق، (ص٢٤٥). 
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يمكن تخريج مسألة (الأجرة المتغيرة) على بعض صور الإجارة 
التي أجازها بعض الفقهاء مع كونها مجهولة الأجر في ابتداء 

العقد، معلومة عند انتهائه؛ كاستئجار الأجير بطعامه وكسوته مع 
احتمال أنْ يكون شرهاً، كما أنَّ كمية استهلاكه للطعام مجهولة، 

وكاستئجار الدابة بعلفها أو كل يوم بدرهم، وكاستئجار مَنْ يحصد 
الزرع بجزء مشاع منه، وكاستئجار الأجير لحمل صبرة الطعام، 

كل قفيز منها بدرهم، والبيع بسعر السوق، أو ما ينقطع به السعر، 
فالعوض في هذه المسائل وأمثالها ليس معلوماً، لكنه لا يثُير نزاعاً. 

ينُظر في جميع الصور المتقدمة المراجع التالية: المرداوي، " 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف "
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 . 1الأولى أعلى منها في السنين الأخيرة، ما دام ذلك لا يفضي إلى نزاع

فـإنَّ المـناط الـذي يـعتمد عـليه الـفقهاء عـند اشـتراطـهم تحـديـد الأجـرة فـي الـعقد، هـو 
مـنع أي نـزاع مـحتمل بـشأنـها بـين الأطـراف المـتعاقـدة، ولـذا ثـار عـند تـناول هـذه المـسألـة 
(ربـط الأجـرة بمـؤشـر مـتغير) نـزاع مـحتدم بـين الـعلماء حـول مـدى تحـقق هـذا المـناط فـيها 
أو عـدمـه، فـمنهم مـّنْ رأى أنَّ ربـط الأجـرة بمـؤشـر سـعر الـفائـدة يـنفي عـن الأُجـرة الـغرر 
الـفاحـش، والجـهالـة الـبالـغة المفسـدة لـلعقود؛ لأن الـزيـادة لـم تـكن نـتيجة تـعنت وتحـكم 
بـأن يـقصد المـؤجـر الإضـرار بـالمسـتأجـر، فـيعرض عـليه أجـرة كـبيرة لـيدفـعه إلـى فـسخ 
الـعقد، وتـرك المـأجـور، بـل كـانـت هـذه الـزيـادة نـتيجة لمـعيار أو مـؤشـر خـارجـي، وتم 
تـــأيـــيد ذلـــك بـــبعض الـــتطبيقات والأمـــثلة الـــعملية الـــتي زخـــرت بـــها كـــتب الـــفقه 
الإســلامــي والــتي تحــقق فــيها المــناط - المــشار إلــيه آنــفاً - مــثل: (اســتئجار المــرضــع 
بـطعامـها وكـسوتـها، والأجـرة بجـزء محـدد أو شـائـع مـن الإنـتاج، واسـتئجار الأجـير فـي 
مـقابـل كـسوتـه وإطـعامـه، وإجـارة الأرض بجـزء مـن نـتاجـها ونـحو ذلـك)، ممَّـا يـؤكـد 
الــقول بــجواز ربــط الأجــرة بمــؤشــر مــتغير؛ لــتحقق المــناط المــتقدم فــيها أيــضاً، وهــذا لا 
يـعني خـلوَّ سـاحـتها (أي الـتطبيقات الـفروعـية المـتقدمـة) مـن الجـهالـة تمـامـاً، لـكن الـقدر 
الـذي أصـابـها مـن الجـهالـة لـيس فـاحـشاً كـبيراً بـحيث يـربـك الـعقد، ويخـلّ بـالـتزامـاتـه؛ 
فـهو مـن جـهة يـتعلق بـالـتغير فـي الأجـرة ولـيس بـأصـلها، ومـن جـهة أخـرى فـإنَّ ربـطها 
بمـؤشـر يـصدر عـن جـهة أجـنبية عـن الـعقد يـجعل حجـم الـغرر فـيها يسـيراً لا يـضر؛ فـلا 
يمـنع مـن تـنفيذ الـعقد، بـينما رأى الـبعض الآخـر فـي المـسائـل المـتقدمـة خـلاف مـا تـقدم 

كما سيأتي. 

1.مرجع سابق، (٤/٣١٠) و(٦/١١).البھوتي، منصور بن یونس، (كشاف القناع عن متن الإقناع)، دار 
الكتب العلمیة، بدون تاریخ ولا طبعة، (٣/٥٥٤). العمراني، أبو الحسین یحیى، (البیان في مذھب الإمام 
الشافعي)، دار المنھاج - جدة، ١٤٢١ھـ - ٢٠٠٠م، (٧/٣٢٨). ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله، " 

المغني "، مكتبة وھبة - القاھرة، ١٣٨٨ھـ - ١٩٦٨م، (٥/٣٦٤). 
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وعـليه؛ يـخير المسـتأجـر بـين قـبول الـزيـادة والـرضـا بـالالـتزام بـالأجـرة الجـديـدة أو فـسخ 
العقد. 

جــاء فــي مــرشــد الحــيران (م٦۹۱): " إذا زاد أجــر المــثل فــي نــفسه لــكثرة الــرغــبات 
الـعمومـية فـيه، لا لـتعنت فـي أثـناء مـدة الإجـارة زيـادة فـاحـشة، تـعرض عـلى المسـتأجـر؛ 
فـإنْ رضـيها فـهو أولـى مـن غـيره، ويـعقد مـعه عـقد ثـان بـالأجـرة الـثانـية مـن حـيث قـبولـها 

إلى تمام مدة الإجارة، ولا يلزمه إلا المسمى عن المدة الماضية ". 
وجـاء أيـضاً فـي (م٦۹۲): " إذا لـم يـقبل المسـتأجـر الـزيـادة المـعتبرة الـعارضـة فـي أثـناء 

مدة الإجارة، يفسخ العقد، ويؤجر لغيره". 
وقـد أجـاز المجـلس الشـرعـي لهـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية فـي 
الــــبند (٥/۲/۳) مــــن المــــعيار الشــــرعــــي رقــــم (۹) {الإجــــارة والإجــــارة المنتهــــية 
بـالـتمليك}، ربـط الأجـرة بمـؤشـر مـنضبط يـقطع الـنزاع، ويـرفـع الجـهالـة، وهـذا نـصُّه: " 
فـي حـالـة الأجـرة المـتغيرة يـجب أن تـكون الأجـرة لـلفترة الأولـى محـددةً بمـبلغ مـعلوم، 
ويــجوز فــي الــفترات الــتالــية اعــتماد مــؤشــر مــنضبط، ويشــترط أن يــكون هــذا المــؤشــر 
مــرتــبطاً بمــعيار مــعلوم لا مــجال فــيه لــلنزاع؛ لأنــه يــصبح هــو أجــرة الــفترة الخــاضــعة 

للتحديد، ويوضع له حدٌّ أعلى، وحدٌّ أدنى ". 
وكـذلـك أصـدر المجـلس الأوروبـي لـلإفـتاء والـبحوث فـي دورتـه الـثامـنة عشـرة المـنعقدة 
بمـديـنة بـاريـس فـي جـمهوريـة فـرنـسا فـي الـفترة الـواقـعة فـي ۱ - ٥ تمـوز ۲۰۰۸م قـراره 
(۳/۱۸) بــند (٦/۳) الــقاضــي بــإجــازتــها، ونــصه: " أنْ تــكون الأجــرة محــددة 
مـعلومـة لا تـبقى مـعها جـهالـة مـؤديـة إلـى الـنزاع، ويـجوز ربـطها بمـؤشـر مـعلوم (مـثل 
الـليبور) بـأنْ يـتفق الـطرفـان عـلى أنَّ الأجـرة المـتغيرة مـرتـبطة بـالـليبور زائـداً أو نـاقـصاً، 
ويـجوز كـذلـك تحـديـد الأجـرة فـي الإجـارة الـواردة عـلى الـعمل بمـبلغ يـومـي أو شهـري أو 

سنوي، وربطه ربطاً قياسياً بمؤشر التضخم الذي تصدره الدولة في كل فترة ". 
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وأيـضاً أجـازت الهـيئة الشـرعـية لـبيت الـتمويـل الـكويـتي ربـط الأجـرة بمـقياس "الـليبور" 
فـي فـتواهـا رقـم (٦۱٥)، ونـصها: " لا مـانـع شـرعـاً مـن هـذا الـتصرف؛ لأنَّ الجـهالـة 
المفســدة فــي الــعقود هــي الجــهالــة المــفضية إلــى الــنزاع، وتــعتبر كــأجــرة فــي هــذه الحــال 

محددة بسعر عالمي متفق عليه، لا يثير نزاعاً ". 
كـما أجـازت ذلـك الـفتوى رقـم (۱۱/۲) الـصادرة عـن نـدوة الـبركـة الحـاديـة عشـرة 
المـنعقدة فـي جـدة بـتاريـخ ۱/شـباط/۱۹۹٦م، ونـصها: " يـتحقق الـعلم بـالأجـرة فـي 
عــقد الإجــارة الــواردة عــلى الأشــياء إذا تمَّ الاتــفاق عــلى مــدة مــعلومــة مــوزعــة عــلى 
فــترات، مــع تحــديــد مــقدار الأجــرة عــن الــفترة الأولــى، واعــتماد أجــرة المــثل عــن بــقية 
الــفترات، بشــرط أنْ تــكون أجــرة المــثل مــنضبطة أو مــرتــبطة بمــعيار مــعلوم بــحيث لا 
مــجال فــيه لــلنزاع، وذلــك بــقصد اســتفادة المــتعاقــديــن مــن تــغير مســتوى الأجــرة مــع 

استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد ". 
ومــن ذلــك أيــضاً مــا جــاء فــي الــقرار ذي الــرقــم (۲٥۰) مــن قــرارات الهــيئة الشــرعــية 
لمـصرف الـراجـحي، ونـصه: " يـجوز الاتـفاق فـي عـقد الإجـارة الـتي تـعقد عـلى مـدة 
مـعلومـة مـقسمة إلـى فـترات أنْ تـكون فـيها الأجـرة عـلى دفـعات يـربـط مـقدار كـل دفـعة 
مـنها بـأجـر المـثل أو بمـؤشـر مـنضبط لا مـجال فـيه لـلنزاع، عـلى أنْ تـكون كـل دفـعة مـن 
دفـعات الأجـرة مـعلومـة المـقدار عـند بـدء مـا يـقابـلها مـن المـدة، وأنْ يـوضـع لـذلـك حـدّ 

أدنى وحدّ أعلى، وقد جاز ذلك؛ لأنَّ الأجرة بهذه الصفة تؤول إلى العلم ". 
كـما تـباحـث مجـلس الإفـتاء الأردنـي فـي جـلسته الـتاسـعة المـنعقدة يـوم الخـميس الـواقـع 
فـي (۲۳/ ۱۲/ ۱٤۳۳هـ)، المـوافـق (۸/ ۱۱/ ۲۰۱۲م)، فـي مـسألـة حـكم ربـط 
الأجــرة بمــؤشــر مــتغير مــنضبط، وقــرر مــا يــأتــي: ربــط الأجــور بمــؤشــرات مــنضبطة مــن 
الــصور المــعاصــرة الــتي لجــأت إلــيها الأســواق نــتيجة تــقلبات الأســعار، خــاصــة فــي 
الإجـارات الـطويـلة الأمـد، حـيث تـتفاوت الأسـعار وتـختلف الـقيم بـاخـتلاف الـعوامـل 

المؤثرة في الأسواق.  
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لـذلـك لا يـرى المجـلس حـرجًـا فـي تـعليق الأجـرة بمـؤشـر محـدد مـنضبط، يـتحاكـم إلـيه 
طـرفـا عـقد الإجـارة فـي تحـديـد مـبلغ الأجـرة بـدايـة كـل فـترة مـن فـترات الإجـارة الـطويـلة؛ 
وذلـك لانـتفاء حـصول الـنزاع بسـبب هـذا الـربـط، ولأنـه أبـعد عـن وقـوع الـتغابـن بـين 
الـعاقـديـن. وقـد أجـاز فـقهاء الحـنابـلة اسـتئجار الأجـير بـطعامـه وكـسوتـه، واسـتئجار مـن 
يـحصد الـزرع بجـزء مـشاع مـنه، وكـذلـك الـبيع والإجـارة بـسعر الـسوق أو بمـا يـؤجـر بـه 

الناس؛ فمن باب أولى أنه يجوز استئجار الأعيان بأجرة مربوطة بمؤشر مالي معين. 
وقـد أخـذ بـصيغة الأجـرة المـتغيرة الـبنك الإسـلامـي الأردنـي كـما فـي الـبند (۳/۲) مـن 
عـقد الـتأجـير الـتمويـلي حـيث جـاء فـيه مـا نـصه: (يـحق لـلفريـق الأول (المـؤجـر) بـعد 
مـرور سـنة واحـدة عـلى الأقـل مـن تـاريـخ تسـلم المسـتأجـر لـلعين المـؤجـرة أن يـعيد الـنظر 
فـي مـقدار عـائـد الإجـارة لـفترة/ لـفترات الـعقد الـلاحـقة، بـزيـادة الأجـرة بمـقدار الـزيـادة 
الحـاصـلة عـلى سـعر إعـادة الخـصم المـقرر مـن الـبنك المـركـزي الأردنـي، لـتُحقق الـزيـادة 
عــلى الأجــرة عــائــداً لــلفريــق الأول بمــقدار الــزيــادة النســبية الحــاصــلة عــلى ســعر إعــادة 
الخـصم المـذكـور، وهـكذا مـرة بـعد أخـرى كـلما زاد سـعر إعـادة الخـصم المـذكـور أعـلاه، 
ويـكون الإشـعار المـرسـل مـن الـفريـق الأول لـلفريـق الـثانـي (المسـتأجـر) بمـثابـة إقـرار مـن 
الـفريـق الـثانـي (المسـتأجـر) بسـريـان الأجـرة الجـديـدة، ودون الحـاجـة إلـى مـوافـقة الـفريـق 

الثاني الخطية). 
ويمـكن الخـروج مـن إشـكالـية الخـلاف الـدائـر حـول مـسألـة ربـط أجـرة الـعقد بمـؤشـرات 
مــتغيرة، بــأنْ يــتم الاتــفاق فــي الــعقد عــلى تحــديــد الأجــرة بــشكل مــتزايــد كــل فــترة 
محــددة؛ أي أن المــؤجــر يــضيف إلــيها مــثلاً (۱٪) كــل عــامــين طــوال مــدة الــعقد، 
وتـصبح بهـذا الاعـتبار مـعلومـة عـند الـعقد، إلا أنـه يـكون مـن حـق المـؤجـر عـند رغـبته، 
وبمـحض تـقديـره الـتنازل عـن زيـادة الأجـرة إذا كـانـت مـصلحته تـقتضي ذلـك، وبـذلـك 

 . 1تخرج المسألة عن نطاق النزاع الدائر حولها

1. د. میرة، مرجع سابق، (ص٢٦٤). 
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منتج رقم (٩) منتج البيع مع إعادة التأجير للمالك الأصلي

صــورة المــنتج أنْ يــقوم الــراغــب فــي الــتمويــل (مــصدر الــصكوك) بــبيع أصــل عــيني 
للمسـتثمريـن أو لـلممول بـثمن نـقدي ثـم اسـتئجاره بـأجـرة مـؤجـلة أو مقسـطة، وفـي 

الغالب تنتهي العملية بعودة ملكية الأصل للمالك الأصلي. 
محـل الإشـكال لـدى بـعض الـباحـثين فـي هـذه الـصيغة أنـها تـتضمن عـينة فـي المـنفعة، 
وهـو مـا يـسمى بـ (الـعينة الإيـجاريـة)؛ لأنَّ المـنفعة خـرجـت مـن يـد المـالـك بمـوجـب عـقد 
الـبيع بـثمن نـقدي حـاضـر ثـم عـادت المـنفعة نـفسها إلـيه بـاسـم الإجـارة بـثمن مـؤجـل 
أعـلى مـن الـثمن الـنقدي، فـتكون عـينة فـي المـنفعة، والهـدف المـتفق عـليه بـين أطـراف 
الـعملية واضـح وهـو حـصول الـعميل أو بـائـع الأصـل عـلى نـقد حـاضـر مـقابـل نـقد أكـثر 
مـنه مسـتقبلاً، كـما أنَّ قـيمة الأجـرة تـضمنت قـيمة الأصـل، وبـالـتالـي لـيس ذي بـال 
للمشـتري المـمول والمـؤجـر فـي رد الـعين مـن خـلال هـبة (تـنازل مـعلق دون مـقابـل)، أو 

 . 1بيع الأصل بثمن رمزي؛ لأنه حصل على رأسماله وزيادة

وهـذا الإشـكال هـو حـجة المـانـعين مـن هـذه الـصيغة، إلا أن الـقائـلين بـجوازهـا يـحتجون 
بـحجج أهـمها: أنـها صـورة لا تـتحقق فـيها الـعينة؛ لأنـه يشـترط لجـواز هـذه الـصيغة 
مـضي مـدة تـتغير فـيها الـعين المـؤجـرة أو قـيمتها مـا بـين عـقد الإجـارة ومـوعـد بـيعها أو 
تمـلكيها للمسـتأجـر، وذلـك يـبعدهـا عـن الـعينة؛ لأن تـغير الـعين أو تـغير قـيمتها بمـرور 
المـدة المـعروفـة بـ (حـوالـة الأسـواق) تجـعلها بمـثابـة عـين أخـرى، ولأن المـمول (المـؤجـر) 

1. د. السویلم، سامي بن إبراھیم، (منتجات صكوك الإجارة)، بحث مقدم لندوة (الصكوك الإسلامیة، 
عرض وتقویم)، المنعقدة في جامعة الملك عبد العزیز بجدة خلال الفترة من ١٠ - ١١ جمادى الآخرة 
١٤٣١ھـ الموافق ٢٤ - ٢٥ مایو ٢٠١٠م، بالتعاون مع مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ومجمع الفقھ 
الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمعھد الإسلامي للبحوث والتدریب/ البنك الإسلامي 

للتنمیة، (ص٢٧). 
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يتحـمل بـصفته مـالـكاً المخـاطـر والمـصاريـف المـتعلقة بـالمـلكية كـمخاطـر هـلاك الـعين كـلياً 
 . 1أو جزئياً، والمصاريف الأساسية، والتأمين ونحوها

وهــناك صــورة أخــرى لهــذه الــصيغة تــقوم عــلى أنْ يــبيع المــتمول (مــصدر الــصكوك 
مـثلاً) الـعين الـتي يمـلكها للمسـتثمريـن أو لـلممول بـثمن محـدد (مـبلغ الـتمويـل)، ثـم 
يــقوم المــالــك الأصــلي بــإعــادة اســتئجارهــا بــأجــرة مــؤجــلة أو مقســطة، وتــكون الأجــرة 
حــينئذ غــير مــتضمنة لــقيمة الأصــل، وإنمــا تــتضمن عــوائــد دوريــة للمســتثمريــن أو 
لــلممول تــدفــع عــلى شــكل أجــرة، ثــم فــي نــهايــة المــدة يــرد المــتمول للمســتثمريــن أو 
للممول رأس المال من خلال إعادة شراء الأصل بالقيمة الإسمية (مبلغ التمويل). 

وهـذه الـصيغة أقـرب مـا تـكون إلـى صـورة بـيع الـوفـاء أو بـيع الاسـتغلال، وهـي أن يـقوم 
مـحتاج الـتمويـل بـبيع عـقار بـثمن نـقدي ثـم يسـتأجـره مـن المشـتري مـدة مـعينة بـأجـرة 
محـددة عـلى أنـه مـتى رد المسـتأجـر الـثمن للمشـتري فـإن الأخـير يـلتزم بـرد الـعقار إلـيه، 
وقـد نـوقـش بـيع الـوفـاء فـي مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي دورة مـؤتمـره الـسابـع 
بجــدة فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة مــن ۷ - ۱۲ ذي الــقعدة  ۱٤۱۲ المــوافــق ۹ - 
۱٤ أيـــار (مـــايـــو) ۱۹۹۲م، وصـــدر الـــقرار رقـــم (٦٦/٤/۷) بـــعدم صـــحته؛ لأن 
حـقيقته تحـايـل عـلى الـربـا، فـهو (قـرض جـر نـفعاً)، وكـانـت المـناقـشات الـدائـرة حـول 
المـوضـوع قـبل صـدور الـقرار تشـير إلـى أنـه بـإمـكان أي شـركـة تـريـد تمـويـلاً أن تـبيع مـقرهـا 
أو الأصـول المـنقولـة لـديـها لـلمصرف بـثمن حـال ثـم تسـتأجـره بـأجـرة تـعادل الـفائـدة ثـم 
فـي نـهايـة المـدة، أي بـعد اسـترجـاع المـصرف لأصـل الـتمويـل وعـوائـده، تنتهـي مـلكية 
المـصرف لـلأصـل المسـتأجـَر، وبهـذا لا حـاجـة لـلبحث عـن الـبدائـل الشـرعـية، ويمـكن لأي 

 . 2مصرف ولو كان ربوياً أنْ يصبح في ليلة واحدة مصرفاً إسلامياً

1. ینظر البند (٣/٢) والبند (٨/٥) من المعیار الشرعي رقم (٩) الإجارة والإجارة المنتھیة بالتملیك. 
2. د. السویلم، (منتجات صكوك الإجارة)، مرجع سابق، (ص١٣،١٠). 
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المطلب الخامس: السلم والاستصناع 
اشتمل هذا المطلب على المسائل الفروعية التالية: 

الفرع الأول: نبذة وجيزة عن عقدي السلم والاستصناع: 
كــان مــن نــتائــج الابــتكارات الــصناعــية المــذهــلة فــي الــعصر الحــاضــر ظــهور أنــواع مــن 
الـتعامـل والـعقود كـانـت الحـاجـة إلـيها ضـئيلة ومحـدودة الـنطاق، لـكنها الـيوم فـي عـصر 
المـشاريـع الـصناعـية والـزراعـية والـتمويـلات والائـتمانـات الضخـمة، أصـبحت الحـاجـة 
إلــيها بــارزة أو مــلحة؛ لأنــها تــلبي مــطالــب اقــتصاديــة مــهمة، وخــصوصــاً لــلمتديــنين 
الحـريـصين عـلى أنْ يـكون الائـتمان الـناشـئ بـينهم وبـين المـؤسـسات المـالـية إسـلامـياً لا 
ربـويـاً، ومـن هـذه الـعقود عـقد السـلم وعـقد الاسـتصناع، وقـد ظهـرت الحـاجـة إلـيهما 
مـع وجـود عـقد الـبيع؛ لأنَّ الأخـير بـانـحصار مـوضـوعـه ومحـله فـي سـلع مهـيأة جـاهـزة لـم 
؛ فـــعقد  1يـــكن يـــلبي جـــميع احـــتياجـــات الـــناس واخـــتلاف رغـــباتـــهم ومـــطالـــبهم

الاسـتصناع يـسمح بشـراء مـصنوعـات وفـق مـواصـفات محـددة مـن مـصانـع وأشـخاص لا 
تـتوافـر لـديـهم المـصنوعـات المـطلوبـة وقـت إبـرام الـصفقة لـضخامـة كـمياتـها أو لمـواصـفاتـها 
الخــاصــة، وعــقد الســلم يــعالــج نــفس المــشكلة أو الحــاجــة الاقــتصاديــة الــتي عــالجــها 
الاســـتصناع، ويخـــدم عـــملية الإنـــتاج، ويـــجعل اقـــتصاد المجـــتمع حـــيويـــاً، غـــير أن 
الاســتصناع أكــثر مــرونــة مــنه؛ لأنَّ عــقد الســلم يشــترط شــرعــاً لــصحته تــعجيل ثــمن 
المـبيع المـعدوم لـئلا تـؤول المـعامـلة إلـى بـيع الـديـن المـؤجـل فـي الـذمـة بـديـن مـؤجـل الـثمن، 

وهو بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه. 

1. الزرقا، مصطفى أحمد، (عقد الاستصناع ومدى أھمیتھ في الاستثمارات الإسلامیة المعاصرة)، البنك 
الإسلامي للتنمیة، المعھد الإسلامي للتدریب، (ص١٣). 
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الفرع الثاني: مزايا التمويل باستخدام عقدي السلم والاستصناع: 
لـلتمويـل بـعقدي السـلم والاسـتصناع مـزايـا تمـويـلية عـديـدة نـحاول إيـجازهـا فـي الـنقاط 

 : 1التالية

اتــساع نــطاقــهما: يمــكن لــعقدي الســلم والاســتصناع أنْ يــدخــل فــي مــجالات ۱.
واسـتثمارات لا حـدود لـها فـي عـصرنـا الـصناعـي والـزراعـي، وأنْ يمـتدا إلـى مـعظم 

الأنشطة الاقتصادية في المجتمع. 
المـرونـة فـي تـلبية الاحـتياجـات الـتمويـلية قـصيرة ومـتوسـطة وطـويـلة الأجـل، وتـوفـير ۲.

السـيولـة المـالـية لأصـحاب المـهن والمـنشآت بمـا يمـكنهم مـن تـوفـير المـعدات والآلات 
والمـواد الخـام الـلازمـة لـلإنـتاج، بـالإضـافـة إلـى أن هـذيـن الـعقديـن يـعملان كـمحفز 
هــام لــلإنــتاج؛ لأن مــوضــوعــهما ســلع مــوصــوفــة فــي الــذمــة يــتعين عــلى المــتمول 
تســليمها آجــلاً ممــا يــحتم عــليه أنْ يــبذل أقــصى مــا فــي وســعه لإنــتاج المــطلوب 
وإتمـامـه فـي الـوقـت المحـدد فـي الـعقد، يـزاد عـلى ذلـك الجـودة الـعالـية لـلمنتج؛ لأن 
المــتمول إنْ لــم يســلمه طــبقاً لــلمواصــفات المــتفق عــليها فــي الــعقد يــعرض نــفسه 
لمخـاطـر رد الـبضاعـة، وتحـمل أعـباء وتـكالـيف إضـافـية فـي تـعديـلها أو إيـجاد الـبديـل 
المـناسـب لـها، وهـكذا يـحقق الـعقدان كـفاءة أعـلى فـي الإنـتاج والأداء، وهـذا مـا 
يمـتاز بـه الـتمويـل الإسـلامـي عـن الـتمويـل الـربـوي؛ فـإن هـذا الـدافـع لـن تجـده وبـنفس 
الـدرجـة لـدى المـقترض؛ لأن الـواجـب عـليه هـو تسـديـد الـقرض الـنقدي مـن أي 
مـصدر كـان بـصرف الـنظر عـن أوجـه اسـتخدامـاتـه حـتى لـو بـالاقـتراض مـن آخـر 
لســداد الــقرض الأول، ولــو طــرأت ظــروف أجــبرت المــقترض عــلى التخــلف عــن 
السـداد، لا يـبال المـقرض بـظرفـه، ويسـتوفـي قـرضـه مـن خـلال تـصفية الـضمانـات 

1. د. عمر، محمد عبد الحلیم عمر، (الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبیع السلم في ضوء 
التطبیق المعاصر)، الطبعة الثالثة، ١٤٢٥ھـ - ٢٠٠٤م، البنك الإسلامي للتنمیة، المعھد الإسلامي 
للتدریب، (ص ٧١ وما بعدھا). د. التجاني، عبد القادر أحمد، (السلم بدیل شرعي للتمویل المصرفي 

المعاصر)، الطبعة الأولى، الخرطوم، دار السداد، ٢٠٠٦، (ص١٨ وما بعدھا).
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الــتي فــي حــوزتــه، وإذا قــرَّر إنــظاره وإمــهالــه إلــى ميســرة يــأخــذ فــي مــقابــل المهــلة 
الـزمـنية أو فـترة الـسماح المـمنوحـة لـلمقترض فـائـدة تـزداد كـلما أمهـله مـدة إضـافـية 
عـن المـدة الـتي سـبقتها، وأمـا السـلم والاسـتصناع؛ فـإن الـعبء الـتمويـلي يـقتصر 
عـلى الـتزام المـتعاقـد (الـبائـع/المـقاول) بتسـليم السـلعة (محـل الـعقد) فـي المـوعـد 
المحـدد، وفـي حـال الـظروف الـطارئـة يمـكن فـسخ الـعقد وإنـهاء الالـتزام أو الانـتظار 

المجاني لحين زوال الظرف الطارئ. 
عـــدم الـــتأثـــر بمـــشكلة التضخـــم: مـــن أبـــرز المـــشكلات المـــعاصـــرة الـــتي تـــواجـــه ۳.

الـتمويـلات الـنقديـة الـتي تمـارسـها المـصارف الـتقليديـة، انـخفاض الـقوة الشـرائـية 
لمــبلغ الــتمويــل بــين فــترة تــقديمــه واســترداده، حــيث يــحصل المــصرف فــي تــاريــخ 
الاسـتحقاق عـلى مـبلغ الـقرض بـقدرة شـرائـية أو بـقيمة مـالـية فـعلية أقـل بـكثير مـن 
قـيمته عـند تـقديم الـتمويـل، ولا يـكفي الـتبريـر بـأن مـعدل الـفائـدة عـلى الـقرض 
يــخفض مــن آثــار التضخــم؛ لأن مــعدلات التضخــم قــد تــزيــد فــي بــعض الــدول 
بنسـبة تـفوق مـعدلات الـفائـدة الـعالمـية، كـما أن اعـتبار مـعدل الـفائـدة تـعويـضاً 
لـلنقص الحـاصـل بسـبب التضخـم يـعني عـدم تحـقيق رأس المـال لـلعائـد المـتوقـع مـنه، 
الأمــر الــذي دفــع لــلمناداة بــضرورة الــربــط الــقياســي لــلقروض بــالأســعار الــقياســية 

للسلع والخدمات. 
وفـي المـقابـل فـإن عـقدي السـلم والاسـتصناع يـربـطان الـتمويـل الـنقدي بـالسـلع؛ حـيث 
يـحصل المـمول عـلى سـلع مـقابـل أمـوالـه، ومـع التضخـم سـترتـفع أسـعارهـا وبـالـتالـي لـن 
يخســر جــزءاً مــن أمــوالــه مــقابــل انــخفاض الــقوة الشــرائــية لــلنقود، وكــذلــك المــتعاقــد 
المســـتصنع أو المشـــتري ســـلماً أو اســـتصناعـــاً لـــن يـــعانـــي مـــن آثـــار التضخـــم؛ لأنـــه 
سـيستخدم رأس المـال فـي الإنـتاج بشـراء مـواد واسـتصناع أشـياء تـرتـفع أسـعارهـا فـي 

ظل التضخم. 
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ومـيزة أخـرى يسـتفيدهـا المشـتري فـي عـقد السـلم؛ هـي أن بـإمـكانـه تحـديـد الـوقـت ٤.
الـذي يتسـلم فـيه سـلعة السـلم بمـا يـلائـم حـاجـاتـه الإنـتاجـية، فـيقلل بـذلـك مـن 

مصروفات التخزين. 
لا يـــلزم فـــي عـــقد الســـلم والاســـتصناع أنْ يـــكون الـــبائـــع مـــتخصصاً فـــي إنـــتاج ٥.

وتــصنيع الســلع المــطلوبــة، وقــد يــكون غــرضــه مــن اســتلاف الــنقود (رأســمال 
السـلم) اسـتهلاكـياً، ولـيس لـه أدنـى عـلاقـة بـعمله الإنـتاجـي والـصناعـي، ولـكنه 
يـلتزم بتسـليم الأرز أو الـقمح أو المـصنوع عـند حـلول أجـله بشـرائـه مـن الأسـواق، 
وقـد يـكون دافـعه لإبـرام عـقد السـلم مـثلاً الحـصول عـلى الـنقود لـيبني بـها عـمارة، 
فــله أنْ يــربــط أجــل تســليم الــبضاعــة بــالــوقــت الــذي يــتوقــع خــلالــه بــناء الــعمارة 
وبـيعها وقـبض ثـمنها مـن مشـتريـها عـلى أنْ يسـتخدم هـذا الـثمن فـي شـراء سـلعة 

السلم وتسليمها للمشتري في التاريخ المحدد. 
الفرع الثالث: أبرز الصيغ المبتكرة في إطار عقدي السلم والاستصناع: 

منتج رقم (١٠) السلم بسعر السوق يوم التسليم

 : 1لشرح المنتج بصورة واضحة نضرب المثال التالي

تـعاقـد زيـد وعـمرو عـلى أنْ يـدفـع الـثانـي لـلأول عشـرة آلاف ديـنار سـلماً (أي رأسـمال 
سـلم) مـقابـل كـمية إجـمالـية غـير محـددة المـقدار مـن أرز بمـواصـفات محـددة، عـلى أنْ 
تســلم الــطلبية فــي يــوم ۳۱/۱۲/۲۰۱٦، وتم الاتــفاق أيــضاً عــلى أنْ يــكون تحــديــد 
كـمية الأرز المحـددة مـواصـفاتـه فـي الـعقد حسـب سـعر الـطن فـي الـسوق يـوم التسـليم 

مع حسم (٥٪) مثلاً من السعر السوقي في ذلك اليوم. 

1. د. میرة، مرجع سابق، (ص٥١٣). د. الشبیلي، (المرابحة بربح متغیر)، مرجع سابق، (ص٤٢). 
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فـإذا دخـل مـوعـد التسـليم يـنظر إلـى سـعر الـطن فـي ذلـك الـيوم ولـنفترض أنـه مـائـة ديـنار 
لـلطن فـيحسم مـنه (٥٪)، ويـصبح سـعر الـطن بـعد الحـسم وقـدره (۹٥) ديـنار هـو 
المـعيار الـذي يتحـدد بـه كـمية الأرز المـطلوب تسـلمها؛ وذلـك بـقسمة رأسـمال السـلم 
المــدفــوع عــند الــتعاقــد ومــقداره عشــرة آلاف ديــنار عــلى (۹٥) لاســتخراج المــقدار 

الواجب تسليمه من الأرز وهي (۱۰٥) طناً. 
أو يـتم الاتـفاق عـلى أنْ يـعطي الـبائـع للمشـتري مـن السـلع مـا يـعادل رأس مـالـه وربـح 
مـعلوم؛ كـأن يـدفـع مـبلغ العشـرة آلاف ديـنار ليتسـلم بـه الأرز ذي المـواصـفات المحـددة 
فـي الـعقد وبـربـح (۱۰٪) أي مـا قـيمته إحـدى عشـر ألـفاً، فـإذا كـان سـعر طـن الأرز 

وقت التسليم عشرة دنانير، فتكون الكمية المستحقة هي مائة وعشرة طناً. 
والـنتيجة فـي المـثالـين الـسابـقين واحـدة، وهـي تحـقيق ربـح لـلممول (المشـتري) سـواء بـيع 
المسـلم فـيه بـأنـقص مـن سـعره فـي الـسوق وقـت التسـليم بنسـبة مـعلومـة، أو بـيع بـأعـلى 

من سعره وقت التسليم بنسبة معلومة. 
‑؛ فـذهـب إلـى تحـريمـها كـل  1وقـد اخـتلف الـعلماء المـعاصـرون فـي حـكم هـذه الـصيغة
 ،‑ 2مـن: الـدكـتور الـصديـق الـضريـر، والـدكـتور نـزيـه حـماد، والـدكـتور رفـيق المـصري
كـما صـدرت فـتوى بتحـريمـها عـن نـدوة الـبركـة الـثانـية المـنعقدة فـي تـونـس فـي الـفترة مـن 

۱۲ - ۱۳/۱٤۰٥هـ، ودليلهم:  
أن الــعلم بمــقدار المســلم فــيه شــرط مــن شــروط صــحة الســلم عــند أكــثر أهــل ▪

، وممـن  3الـعلم، بـل قـال ابـن قـدامـة: ولا نـعلم فـي اعـتبار مـعرفـة المـقدار خـلافـاً)

ذكـر الإجـماع عـلى هـذه المـسألـة ابـن بـطال كـما نـقل عـنه ابـن حجـر فـي فـتح 

. د. میرة، مرجع سابق، (ص٥٣١).  �1
. د. المصري، رفیق یونس، (السلم بسعر السوق یوم التسلیم، ھل یجوز؟)، مجلة جامعة الملك عبد  �2

العزیز، الاقتصاد الإسلامي، م٦، عدد ٢، (١٤٢٤ھـ/٢٠٠٣م).
3. ابن قدامة، (المغني)، مرجع سابق، (٤/٢١٦).
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، وبمـا أن المـعقود عـليه وفـق هـذه الـصيغة غـير مـعلوم، فـقد تحـققت  1الـباري

الجـهالـة المـؤثـرة المـفضية إلـى نـزاعـات مـشكلة يـتعذر حـلها، وهـذا بـذاتـه يـكفي 
لتحـريم هـذه الـصيغة، ولا تـصح الإجـابـة عـلى هـذا الـدلـيل بـأن الجـهالـة هـنا غـير 
مـؤثـرة ومـغتفرة كـونـها تـؤول إلـى الـعلم عـلى وجـه لا يـؤدي إلـى المـنازعـة؛ لأن 
سـائـر عـقود الـغرر والمجـازفـات تـؤول فـي نـهايـة أمـرهـا إلـى الـعلم؛ كـبيع الحـصاة 
والمـنابـذة والمـلامـسة ونـحوهـا، ومـع ذلـك حـرمـها الـشارع الحـكيم ولـو تـراضـى 
عـليها الـطرفـان، حـيث إن انـتفاء الجـهالـة عـن عـناصـر الـعقد الأسـاسـية كـالـثمن 
والمـثمن يـجب أنْ يـكون مـحققاً فـي مـبدأ الـتعاقـد ومـنبته لا أنْ يـترك تحـديـده 
لمـؤشـرات قـد تجـري بمـا لا يشـتهيه المـتعاقـدان، ويـثير حـفيظتهما وتـغيظهما، 
ولـو فـتحنا الـباب لهـذه الـصيغة واعـتبرنـاهـا أصـلاً يـصح الـقياس عـليه، لجـاز أنْ 
تـكون نسـبة الـربـح فـي المـضاربـة والمـشاركـة.. عـلى ضـوء مـؤشـرات محـددة 

ومعلومة وقت التنضيض. 
كـما اسـتدلـوا بمـا رواه الـبخاري تـعليقاً عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه ▪

قـال: (السـلم بمـا يـقوم بـه الـسعر ربـا ولـكن أسـلف فـي كـيل مـعلوم إلـى أجـل 
، ولـعله يـريـد بمـقولـته هـذه أنْ يـبيع المسـلم إلـيه (الـبائـع) للمشـتري  2مـعلوم)

(المسـلم) وحـدات محـددة مـن الـطعام تحـدد حسـب سـعرهـا فـي يـوم التسـليم، 
فـيقسم الـثمن عـلى سـعر الـوحـدة ليخـرج الـعدد الـواجـب بـالتسـليم، ويـبدو 
أنـها صـيغة محـرمـة فـي ضـوء الـنقل الـسابـق بـل إن أبـا سـعيد اسـتخدم لـفظة ربـا 

بدل قوله محرمة للتنفير منها. 

1. العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، (فتح الباري بشرح صحیح البخاري)، دار المعرفة - بیروت، 
١٣٧٩ھـ، (٤/٤٣٠). 

2. العسقلاني، (فتح الباري بشرح صحیح البخاري)، مرجع سابق، (٤/٤٣٥). 
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: الــدكــتور عــلي الــقرة  1وممَّــن اخــتار الــقول بــجواز الســلم بــسعر الــسوق يــوم التســليم

داغــي، والــدكــتور عــبد الله الــعمار، والــدكــتور عــبد الله الســلمي، والــدكــتور يــوســف 
، والـدكـتور إبـراهـيم الجـربـوع، وأمـانـة الهـيئة الشـرعـية فـي مـصرف الـراجـحي،  2الشـبيلي

وحجتهم: 
أن الأصـل فـي المـعامـلات الإبـاحـة، وبمـا أنـه لـم يـرد دلـيل راجـح يـدل عـلى مـنع هـذه 
الـصيغة وتحـريمـها، فهـي صـحيحة وجـائـزاً عـملاً بـالأصـل، وعـلى المخـالـف إثـبات الـعكس، 
وأيــضاً اســتدلــوا بــالــقياس عــلى بــيع الاســتجرار حــيث يــدفــع المشــتري ثــمن بــضاعــة 
مـوصـوفـة فـي الـذمـة يـأخـذهـا شـيئاً فشـيئاً دون تحـديـد الآجـال والـكمية، يـقول الإمـام 
مـالـك: ( ولا بـأس أنْ يـضع الـرجـل عـند الـرجـل درهـماً، ثـم يـأخـذ مـنه بـربـع أو بـثلث أو 
، وبــالــقياس عــلى مــسألــة الــبيع بــالــسعر (أي بــسعر  3بكســر مــعلوم ســلعة مــعلومــة)

4الـسوق) أو بمـا يـبيع بـه الـناس، وقـد أجـازه أحـمد فـي روايـة، وابـن تـيمية وابـن قـيم 

، ووجـه الـقياس؛ أن الـثمن فـي المـقيس عـليه مـجهول عـند الـتعاقـد، لـكنها  5الجـوزيـة

جـهالـة آيـلة إلـى الـعلم عـلى وجـه لا يـفضي لـلمنازعـة، وذلـك لاتـفاق الـعاقـديـن عـلى 
الــرجــوع فــي مــعرفــة الــثمن إلــى مــعيار مــضبوط، وهــو ســعر الــسوق، أو الــسعر الــذي 
يـتبايـع بـه الـناس، وكـذلـك بـالنسـبة للسـلم بـسعر الـسوق وقـت التسـليم، فـإن جـهالـة 
المــقدار والــقيمة (الــثمن والمــثمن) آيــلة لــلعلم عــلى وجــه غــير مــفض لــلخصومــة؛ 

لارتباطهما بمعيار منضبط وهو سعر سلعة السلم في السوق عند التسليم. 

1. حاولت جاھداً العثور على الأبحاث المقدمة من بعض الباحثین في ھذا الموضوع لمطالعتھا والاستفادة 
من الإفادات المدونة فیھا، لكني لم استطع، فاكتفیت بالإشارة إلى أسمائھم وتوجھاتھم في المسألة اعتماداً 

على المراجع المتاحة وأھمھا المرجع التالي: د. میرة، مرجع سابق، (ص٥٥١). 
2. د. الشبیلي، (المرابحة بربح متغیر)، مرجع سابق، (ص٤٢). 

3. القرطبي، أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي، (المنتقى شرح الموطأ)، مطبعة السعادة - بجوار محافظة 
مصر، الطبعة الأولى ١٣٣٢ھـ، (٥/١٥). 

4. شمس، محمد عزیر، (جامع المسائل لابن تیمیة)، إشراف الدكتور بكر أبو زید، دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزیع، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ھـ، (٤/٣٣٦). 

5. ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر، " إعلام الموقعین عن رب العالمین "، دار الكتب العلمیة - 
بیروت، ١٤١١ھـ - ١٩٩١م، (٤/٥). 
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ولسـت بـصدد سـرد الخـلاف وعـرض الأحـكام والأدلـة ومـناقشـتها، فـإن هـذا أمـر يـطول 
ويخرج بالبحث عن مقصوده.  

منتج رقم (١١) إزالة الغبن في عقد السلم

هـذا؛ ويـنص عـقد السـلم فـي تجـربـة الـعمل المـصرفـي فـي الـسودان عـلى إزالـة أي غـبن 
فــاحــش يــلحق بــأي مــن المــتعاقــديــن بســبب زيــادة ســعر المســلم فــيه أو نــقصه وقــت 
التسـليم عـن الـسعر المـتفق عـليه، بمـا يـزيـد عـن الـثلث، فـفي حـالـة الـزيـادة يتحـمل الـبنك 
مـا زاد عـن الـثلث، وفـي حـالـة الـنقص يتحـمل الـبائـع مـا زاد عـن الـثلث، وإن تحـديـد 
الــغبن بمــا زاد عــن الــثلث إنمــا هــو اجــتهاد اقــتضته الحــاجــة الحــاضــرة، وهــو مــقياس مــرن 

  . 1ويمكن لأطراف العقد الاتفاق على النسبة التي يرونها محققة للمصلحة

 : 2نموذج تطبيقي

يـتقدم الـعميل لـلمصرف بـطلب الـدخـول مـعه فـي صـفقة تمـويـلية عـن طـريـق عـقد ۱.
الســلم لــبيع مــثلاً كــمية محــددة مــن الــذرة، محــدداً فــي الــطلب مــبلغ الــتمويــل 
(۲۰.۰۰۰ ديــنار)، والمــراحــل الــتي تمــر بــها الــعملية الــتمويــلية بــدءاً مــن مــرحــلة 

التحضير للزراعة وانتهاءً بمرحلة الحصاد. 
يـتفاوض الـطرفـان عـلى سـعر الـوحـدة وعـلى ضـوء الـسعر المـتفق عـليه تتحـدد كـمية ۲.

المســلم فــيه الــواجــب تســليمها لــلبنك، ولــنفرض أنــهما اتــفاقــا أنْ يــكون ســعر 

1. (فتاوى الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة للجھاز المصرفي والمؤسسات المالیة)، فتوى رقم (٢/٩٥)، بنك 
السودان المركزي - الخرطوم، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦، (٢/٥). 

2. ھذا النموذج یعكس تجربة بنك فیصل الإسلامي السوداني، وللمزید من التفاصیل حولھ ینُظر بحث د. 
جبریل، أحمد الصدیق، (بیع السلم وتطبیقاتھ، تجربة بنك فیصل الإسلامي السوداني)، مقدم لملتقى 
الخرطوم للصناعة المالیة/ النسخة السادسة، برعایة مركز بیان للھندسة المالیة الإسلامیة، والمجلس العام 

للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة، (ص٢٨). 
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الـوحـدة (الـطن) مـائـتين ديـنار، وبـناءً عـليه تـكون الـكمية المـطلوبـة مـن الـذرة فـي 
تاريخ التسليم هي (۱۰۰ طن). 

يـتم الاسـتعلام عـن الـعميل عـبر نـظام الاسـتعلام الإلـكترونـي عـن الـعملاء لـلاطـلاع ۳.
عــلى جــميع المــعلومــات والــبيانــات الــشخصية ذات الجــانــب الائــتمانــي بــصورة 
تـفصيلية تـوضـح وضـع الـعميل المـالـي والائـتمانـي الحـالـي والـتاريـخي، كـما يـقوم 
المــصرف بــعمل دراســة جــدوى لــلتمويــل بــناءً عــلى المــعلومــات الأولــية لــلعميل 
والســلعة وســعرهــا، ثــم تــرفــع إلــى الجــهات المــعنية لــلمصادقــة عــليها بــالمــوافــقة أو 

الرفض. 
فـي المـرحـلة الـتالـية لـلموافـقة يـتم تـوقـيع عـقد السـلم بـين المـتعاقـديـن إشـعاراً مـنهما ٤.

بـالمـوافـقة عـلى جـميع الـتزامـاتـه وحـقوقـه، والـتي مـن أهـمها: دفـع المـصرف رأس المـال 
السـلم الـبالـغ (۲۰.۰۰۰ ديـنار) يسـلم عـند تـوقـيع الـعقد أو خـلال ثـلاثـة أيـام 
عـلى الأكـثر مـن تـاريـخ تـوقـيعه، وتسـليم الـبائـع (المسـلم إلـيه) لـلمصرف (۱۰۰ 
طـن) مـن الـذرة حسـب المـواصـفات المـذكـورة فـي الـعقد أو مـرفـقاتـه، والـتاريـخ الـذي 
يـتم فـيه تسـليم المسـلم فـيه لـلمصرف، والـضمانـات الـتي يـقدمـها الـعميل (الـبائـع) 
لـلمصرف لـيبرهـن عـن جـديـته فـي تـنفيذ الـتزامـه بتسـليم سـلعة السـلم عـند حـلول 

الأجل. 
فـي مـرحـلة تسـليم المسـلم فـيه لـلمصرف إذا ارتـفعت أسـعار الـذرة بـدرجـة كـبيرة ٥.

بـحيث أوقـعت الـبائـع (الـعميل) فـي غـبن فـاحـش؛ فـإن المـصرف يـلتزم بـإزالـة الـغبن 
عـن الـعميل، فـلو ارتـفع سـعر الـطن مـثلاً مـن (۲۰۰ ديـنار) إلـى (۳۰۰) ديـنار 

للطن الواحد، يتم إزالة الغبن على النحو الآتي: 
مبلغ السلم = ۲۰.۰۰۰ دينار. 

المسلم فيه = ۱۰۰ طن ذرة.  
سعر السلم للطن الواحد = ۲۰۰ دينار. 
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سعر الطن بالسوق وقت تسليم المسلم فيه = ۳۰۰ دينار 
الـفرق بـين سـعر الـسوق وسـعر السـلم لـلطن الـواحـد المـتفق عـليه = ۳۰۰ - ۲۰۰ = 

۱۰۰ دينار للطن. 
ثلث سعر السلم للطن = ۳/۲۰۰ = ٦٦.٦ دينار. 

مبلغ إزالة الغبن للطن الواحد = ۱۰۰ - ٦٦.٦ = ۳۳.٤ دينار. 
المبلغ الكلي لإزالة الغبن عن العميل = ۱۰۰ × ٦٦.٦ = ٦٦٦۰ دينار. 

بتسـلم الـكمية المـتفق عـليها، وإزالـة الـغبن عـن الـعميل تنتهـي عـملية السـلم، وتـبرأ ٦.
ذمة العميل. 

تقييم ربحية العملية: ۷.
مبلغ السلم = ۲۰.۰۰۰ دينار. 

المسلم فيه = ۱۰۰ طن ذرة.  
سعر الطن بالسوق وقت تسليم المسلم فيه = ۳۰۰ دينار. 

سعر سلعة السلم = ۱۰۰ × ۳۰۰ = ۳۰.۰۰۰ دينار. 
الأرباح الإجمالية للعملية = ۳۰.۰۰۰ - ۲۰.۰۰۰ = ۱۰.۰۰۰ دينار. 

أرباح البنك بعد إزالة الغبن = ۱۰.۰۰۰ - ٦٦٦۰= ۳۳٤۰ دينار. 
معدل العائد من العملية = ۲۰.۰۰۰/۳۳٤۰ = ۷.٪۱٦. 

ونــختم مــوضــوع (الســلم) بــإيــراد قــرار مجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي رقــم ۸٥ 
(۹/۲) بـشأن الـتطبيقات المـعاصـرة للسـلم فـي دورة مـؤتمـره الـتاسـع بـأبـو ظـبي بـدولـة 
الإمــارات الــعربــية المتحــدة مــن ۱ - ٦ ذي الــقعدة ۱٤۱٥هـ، المــوافــق ۱ - ٦ نــيسان 
(إبـريـل)  ۱۹۹٥م، حـيث قـرر المجـلس بـعد اطـلاعـه عـلى الـبحوث الـواردة إلـى المجـمع 
بـخصوص مـوضـوع السـلم وتـطبيقاتـه المـعاصـرة، وبـعد اسـتماعـه إلـى المـناقـشات الـتي 

دارت حوله، قرر ما يلي: 
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انـطلاقـاً مـن أن السـلم فـي عـصرنـا الحـاضـر أداة تمـويـل ذات كـفاءة عـالـية فـي الاقـتصاد 
الإســلامــي وفــي نــشاطــات المــصارف الإســلامــية، مــن حــيث مــرونــتها واســتجابــتها 
لحــاجــات الــتمويــل المخــتلفة، ســواء أكــان تمــويــلاً قــصير الأجــل أم مــتوســطه أم طــويــله، 
واسـتجابـتها لحـاجـات شـرائـح مـختلفة ومـتعددة مـن الـعملاء، سـواء أكـانـوا مـن المـنتجين 
الــزراعــيين أم الــصناعــيين أم المــقاولــين أم مــن الــتجار، واســتجابــتها لــتمويــل نــفقات 

التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى. 
ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي: 

‌يـصلح عـقد السـلم لـتمويـل عـمليات زراعـية مـختلفة، حـيث يـتعامـل المـصرف ا.
الإسـلامـي مـع المـزارعـين الـذيـن يـتوقـع أن تـوجـد لـديـهم السـلعة فـي المـوسـم مـن 
مـحاصـيلهم أو مـحاصـيل غـيرهـم الـتي يمـكن أن يشـتروهـا ويسـلموهـا إذا أخـفقوا 
فـي التسـليم مـن مـحاصـيلهم، فَـيُقَدِّمُ لـهم بهـذا الـتمويـل نـفعاً بـالـغاً ويـدفـع عـنهم 

مشقة العجز المالي عن تحقق إنتاجهم. 
‌ يمـكن اسـتخدام عـقد السـلم فـي تمـويـل الـنشاط الـزراعـي والـصناعـي، ولا سـيما ب.

تمـويـل المـراحـل الـسابـقة لإنـتاج وتـصديـر السـلع والمـنتجات الـرائـجة، وذلـك بشـرائـها 
سَلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية. 

 يمـــكن تـــطبيق عـــقد الســـلم فـــي تمـــويـــل الحـــرفـــيين وصـــغار المـــنتجين الـــزراعـــيين ج.
والـصناعـيين عـن طـريـق إمـدادهـم بمسـتلزمـات الإنـتاج فـي صـورة مـعدات وآلات أو 
مــواد أولــية كــرأس مــال ســلم مــقابــل الحــصول عــلى بــعض مــنتجاتــهم وإعــادة 

تسويقها. (انتهى قرار المجمع)  
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منتج رقم (١٢) تمويل الطاقة الكهربائية بالاستصناع

تـوجـد الـعديـد مـن المـعوقـات الـتي تحـول دون دخـول المـصرف فـي عـمليات تمـويـل الـطاقـة 
الكهربائية، نذكر منها: 

عـــداد الكهـــربـــاء الـــذي يسجـــل كـــميات الاســـتهلاك ممـــلوك لـــلمتعامـــل، وعـــقد ۱.
الاشتراك مع شركة الكهرباء أيضاً باسم المتعامل. 

فــواتــير الكهــربــاء والــتي هــي بمــثابــة ســند بــالــذمم المــديــنة لــصالــح شــركــة الكهــربــاء ۲.
موجهة أيضاً باسم المتعامل؛ كون عقد الاشتراك بالكهرباء باسمه. 

الحــصول عــلى فــواتــير بــاســم المــصرف صــعب جــداً؛ لأنَّ الــفواتــير حســب الــنظام ۳.
تصدر باسم صاحب المنشأة أو المستأجر المستفيد من خدمة الإنارة. 

لا يـوجـد لـلمصرف نـقطة فـاصـلة يمـر مـن خـلالـها الـتيار الكهـربـائـي إلـيها ومـنها إلـى ٤.
منشأة المتعامل.  

ومــن هــنا يــقترح بــعض الــعلماء لــتمويــل الــطاقــة الكهــربــائــية إبــرام عــقد اســتصناع 
واسـتصناع مـواز؛ وذلـك بـقيام المـؤسـسة بشـراء الـطاقـة الكهـربـائـية بـثمن حـال بمـوجـب 
عـقد اسـتصناع، وبـيعها لـلمتعامـل بـثمن مـؤجـل بـعقد اسـتصناع مـواز، ويـتم تسـليم 

 . 1المصنوع بالتدريج في مواعيد محددة

1. د. أبو غدة، عبد الستار، " الأجوبة الشرعیة في التطبیقات المصرفیة "، شركة التوفیق، مجموعة دلة 
البركة، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ھـ - ٢٠٠٢م، (ص٦٠). 
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المطلب السادس: المشاركة المتناقصة 
يندرج تحت هذا المطلب الفروع التالية: 

الفرع الأول: التعريف بالصيغة: 
عــرفــها مجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي فــي دورتــه الخــامــسة عشــرة المــنعقدة بمــسقط 
(سـلطنة عُـمان) ۱٤ - ۱۹ محـرم ۱٤۲٥هـ، المـوافـق ٦ - ۱۱ آذار (مـارس) ۲۰۰٤م 
بـقولـه: (المـشاركـة المـتناقـصة: مـعامـلة جـديـدة تـتضمن شـركـة بـين طـرفـين فـي مشـروع 
ذي دخــل، يتعهــد فــيها أحــدهــما بشــراء حــصة الــطرف الآخــر تــدريــجيا، ســواء كــان 

الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى). 
والمـشاركـة المـتناقـصة قـد تـكون مـشاركـة وإجـارة ثـم بـيعاً، يـتشارك المـصرف مـع الـعميل 
فـي محـل الـعقد، ثـم يـؤجـرانـه لـطرف ثـالـث أو يسـتأجـره الـعميل (الشـريـك)، ثـم يـبيع 
المــصرف حــصته للشــريــك، وقــد تــكون المــشاركــة بــدون عــقد إجــارة، وقــد يــكون 
الـتمليك منجـماً عـلى أقـساط مـتعاقـبة، وقـد يـكون دفـعة واحـدة، وقـد يـكون الـوعـد 
بشـراء حـصة الشـريـك مـلزمـاً أو غـير مـلزم، وقـد يـكون تمـويـل المـصرف لـكامـل المـبلغ وقـد 

 . 1يكون لجزء منه

وقـد عـقد مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي الـتابـع لمـنظمة المـؤتمـر الإسـلامـي الـدورة الـثالـثة 
عشــرة حــول المــشاركــة المــتناقــصة فــي ضــوء الــعقود المســتجدة ولــم يخــلص إلــى قــرار 
بــشأنــها، وقــرر تــأجــيل الــنظر فــيها لــدورة قــادمــة لاحــتياجــها إلــى مــزيــد مــن الــبحث 

 . 2والدراسة

وســميت بــالمــشاركــة المــتناقــصة لأن حــصة المــمول (المــصرف) فــي عــقد المــشاركــة 
تـتناقـص وفـي المـقابـل تـزيـد حـصة الـعميل مـن خـلال الـبيع الـتدريـجي والمنجـم عـلى 
عــقود مــتعاقــبة ولــيس دفــعة واحــدة، وتــسمى أيــضاً بــالمــشاركــة المنتهــية بــالــتمليك 

1. القرشي، مرجع سابق، (ص١٧٢). 
2. قرار رقم: ١٢٢ ( ٤/١٣ (.
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بـاعـتبار مـا يـحصل فـي نـهايـة الـعقد أو مـدة الـعقد مـن تمـلك الشـريـك المـتمول وبـصفة 
نــهائــية لــكامــل حــصة الشــريــك المــمول فــي رأس مــال المــشاركــة، أو بــاعــتبار صــيغة 
المـشاركـة الـتي يـتم الاتـفاق فـيها عـلى أن يشـتري الشـريـك المـتمول كـامـل حـصة المـمول 

 . 1مرة واحدة ودفعة واحدة في نهاية المدة المضروبة للعقد

ومـن أوائـل مـن أشـار إلـى هـذه الـصيغة المـصرفـية الـدكـتور سـامـي حـمود عـام ۱۹۷٦ فـي 
رسـالـته لـلدكـتوراة بـعنوان (تـطويـر الأعـمال المـصرفـية بمـا يـتلاءم مـع أحـكام الشـريـعة 
الإسـلامـية)، وفـي عـام ۱۹۷۸ نـص عـليها قـانـون الـبنك الإسـلامـي الأردنـي، وأطـلق 
عـليها اسـم (المـشاركـة المـتناقـصة)، وفـي عـام ۱۹۷۹ صـادق مـؤتمـر المـصرف الإسـلامـي 
بـدبـي عـلى هـذه الـصيغة، واعـتبرهـا شـكلاً جـديـداً مـن شـركـات الأمـوال تسـتخدم فـي 
الــتوظــيفات المــتوســطة وطــويــلة الأجــل، وفــي عــام ۱۹۸۲ أوردتــها المــوســوعــة الــعلمية 
والـعملية لـلبنوك الإسـلامـية الـصادرة عـن الاتحـاد الـدولـي لـلبنوك الإسـلامـية ضـمن أهـم 

 . 2صيغ الاستثمار الإسلامية

الفرع الثاني: حكمها الشرعي: 
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه الصيغة على قولين: 

أحـدهـما/ المـنع مـطلقاً مـن هـذه المـعامـلة كـونـها لا تـعبر عـن روح الاقـتصاد الإسـلامـي 
ولا تحـقق أهـدافـه، بـل وتسـتخدم مـطية لارتـكاب أعـظم الـربـا وأفـحشه، وهـي صـيغة 
مـتشابـكة، وكـثيرة الـتفاصـيل والإجـراءات والـتراكـيب المـعقدة، والـعملية بـرمـتها تمـويـل 

نقدي بفائدة متسترة باسم المشاركة. 
وأمـا الـقول الـثانـي فـقد حـسم الخـلاف فـي هـذه المـعامـلة، حـيث إن مجـلس مجـمع الـفقه 
الإســلامــي الــدولــي المــنبثق عــن مــنظمة المــؤتمــر الإســلامــي المــنعقد فــي دورتــه الخــامــسة 
عشــرة بمــسقط ( ســلطنة عـُـمان ) ۱٤ - ۱۹ المحــرم ۱٤۲٥هـ، المــوافــق ٦ - ۱۱ آذار 

1. القرشي، مرجع سابق، (ص١٧٤). 
2. القرشي، مرجع سابق، (ص ١٧٦).
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( مــارس ) ۲۰۰٤م، عــقد جــلسة خــاصــة لــدراســة هــذه الــصيغة والمــباحــثة بــشأنــها، 
وبــعد اطــلاعــه عــلى الــبحوث الــواردة فــي مــوضــوع المــشاركــة المــتناقــصة وضــوابــطها 
الشـرعـية مـن بـاحـثين وفـقهاء وخـبراء مـتخصصين، وبـعد اسـتماعـه إلـى المـناقـشات الـتي 

 : 1دارت حوله، قرر ما  يلي

المـشاركـة المـتناقـصة: مـعامـلة جـديـدة تـتضمن شـركـة بـين طـرفـين فـي مشـروع ذي ۱.
دخـل يتعهـد فـيها أحـدهـما بشـراء حـصة الـطرف الآخـر تـدريـجاً سـواء كـان الشـراء 

من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى. 
أسـاس قـيام المـشاركـة المـتناقـصة: هـو الـعقد الـذي يـبرمـه الـطرفـان ويـسهم فـيه كـل ۲.

مـنهما بـحصة فـي رأس مـال الشــركـة، سـواء أكـان إسـهامـه بـالـنقود أم بـالأعـيان بـعد 
أن يــتم تــقويمــها، مــع بــيان كــيفية تــوزيــع الــربــح، عــلى أن يتحــمل كــل مــنهما 

الخسارة - إن وجدت - بقدر حصته في الشركة. 
تـختص المـشاركـة المـتناقـصة بـوجـود وعـد مـلزم مـن أحـد الـطرفـين فـقط، بـأن يـتملك ۳.

حـصة الـطرف الآخـر، عـلى أن يـكون لـلطرف الآخـر الخـيار، وذلـك بـإبـرام عـقود بـيع 
عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول. 

يــجوز لأحــد أطــراف المــشاركــة اســتئجار حــصة شــريــكه بــأجــرة مــعلومــة ولمــدة ٤.
محددة، ويظل كل من الشريكين مسئولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته. 

المـشاركـة المـتناقـصة مشـروعـة إذا الـتُزم فـيها بـالأحـكام الـعامـة للشـركـات، وروعـيت ٥.
فيها الضوابط الآتية: 

عـدم التعهـد بشـراء أحـد الـطرفـين حـصة الـطرف الآخـر بمـثل قـيمة الحـصة عـند ا.
إنـشاء الشـركـة، لمـا فـي ذلـك مـن ضـمان الشـريـك حـصة شـريـكه، بـل يـنبغي أن 

1. كما أجازت صیغة المشاركة المتناقصة بالضوابط المذكورة في قرار مجمع الفقھ الإسلامي المشار إلیھ 
في المتن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة (الأیوفي)، كما ھو واضح في البند 
الخامس من المعیار رقم (١٢)/ الشركة (المشاركة) والشركات الحدیثة الصادر بتاریخ ١٦/ أیار (مایو) 

٢٠٠٢م. 
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يـتم تحـديـد ثـمن بـيع الحـصة بـالـقيمة الـسوقـية يـوم الـبيع، أو بمـا يـتم الاتـفاق 
عليه عند البيع. 

عــدم اشــتراط تحــمّل أحــد الــطرفــين مــصروفــات الــتأمــين أو الــصيانــة وســائــر ب.
المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص. 

تحــديــد أربــاح أطــراف المــشاركــة بنســب شــائــعة، ولا يــجوز اشــتراط مــبلغ ج.
مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة. 

الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة. د.

مــنع الــنص عــلى حــق أحــد الــطرفــين فــي اســترداد مــا قــدمــه مــن مــساهــمة ه.
( تمويل ). 

الفرع الثالث: أهم الأدوات والصيغ المبتكرة في إطار هذه الصيغة: 

1منتج رقم (١٣) تمويل العقارات بالمشاركة المتناقصة

صـورة المـنتج: يـحتاج المسـلمون فـي ظـل الـقوانـين المـعاصـرة المـرتـبطة بـالمـعامـلات المـالـية 
الـتي يجـرونـها فـي الحـياة الـعملية إلـى امـتلاك المـساكـن لسـد احـتياجـاتـهم الـدوريـة إلـيها، 
خــاصــةً مــع ارتــفاع قــيمة إجــاراتــها إلــى حــد الإجــحاف والإرهــاق، ويــتم الاتــفاق بــين 
المـتعامـل والمـؤسـسة الـتمويـلية أو المـصرف عـلى تمـويـله احـتياجـه لـلمسكن مـن خـلال 

صيغة المشاركة المتناقصة وفق البنود الهامة التالية: 
تجـميع أمـوال المـشاركـة مـن الـطرفـين (مـبلغ الـتمويـل+ أي مـبلغ يـكون فـي مـقدور ✴

الــعميل تــقديمــه) فــي حــساب مســتقل بــاســم المــشاركــة الــناشــئة بــين المــصرف 
والعميل، وبحيث يكفي مجموع المالين لشراء العقار (محل المشاركة). 

1. ینظر قرار ندوة البركة السادسة المنعقدة في الجزائر بتاریخ ٥ - ٩ شعبان ١٤١٠ھـ الموافق ٢ - ٦ 
آذار (مارس) ١٩٩٠م، رقم القرار (٦/٤)، قرارات وتوصیات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي من الندوة 

الأولى وحتى الندوة الثلاثین، الطبعة الأولى ١٤٣١ھـ - ٢٠١٠م، (ص٤٤). 
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يُشــترى بمجــموع الــرصــيد المــتوفــر فــي حــساب المــشاركــة الــعقار المــراد اســتثماره ✴
لـصالـح عـقد المـشاركـة، ومـن ثـم يـقوم الـطرفـان (المـصرف والـعميل) أو المـصرف 
وحـده بـصفته المخـول بـالـتصرف فـي مـال المـشاركـة بمـا يـعود بـالـنفع عـليها، بـتوقـيع 
عـقد تـأجـير تـشغيلي مـع الـعميل مسـتقل عـن عـقد المـشاركـة ومـنفصلاً عـنه فـي 
جـميع أحـكامـه وآثـاره، بـأجـرة محـددة تمـثل عـائـداً دوريـاً نـاتجـاً عـن اسـتثمار مـال 

المشاركة.  
تــسجيل الــعقار (محــل المــشاركــة) بــاســم الــعميل مــن بــدايــة الــعملية، مــع رهــنه ✴

لصالح الشريك الممول. 
يتحــمل الــعميل أقــساط الــتأمــين عــلى الــعقار، ورســوم المــسقفات (الــضرائــب) ✴

المترتبة على الملكية، وأي رسوم ونفقات خاصة بالتسجيل. 
يــتم تجــميع أربــاح الــعميل فــي حــساب خــاص بــغرض شــراء حــصة المــصرف فــي ✴

العقار بصورة تدريجية أو مرة واحد في نهاية عقد المشاركة. 
طريقة التصفية، وتغطية امتياز حقوق البنك عند عدم كفاية ثمن المبيع. ✴

الدراسة الشرعية للمنتج: 
أولاً: تـــسجيل المـــلكية الـــعقار (المـــسكن) بـــاســـم الشـــريـــك المـــتمول (الـــعميل) لا 
يـتناقـض مـع عـقد المـشاركـة، ولا يـغير مـن حـقيقة أن الـعقار ممـلوك لـهما عـلى أسـاس 
المـشاركـة فـي الـربـح والخـسارة، وتـطبق عـليه أحـكام عـقد المـشاركـة فـي حـال طـروء نـزاع 
أو الاضـطرار إلـى تـصفية المـشاركـة قـبل انـتهاء الأجـل المحـدد لـها، وهـذا الـتسجيل مـبني 

على أساس الثقة بين المصرف أو الممول وعميله، وهو أمر جائز شرعاً. 
ثــانــياً: فــرَّق بــعض الــعلماء بــين رســوم الــتسجيل والمــسح الــعقاري ورســم الــطوابــع 
والمـسقفات ونـحوهـا مـن الـنفقات المـتعلقة بـالمـلك المشـترك وبـين أقـساط الـتأمـين عـلى 
الـعقار؛ فـأجـازوا الاتـفاق عـلى تحـميل الـنفقات الأولـى عـلى حـساب الشـريـك المـتمول؛ 
لأنـه سـيكون المـالـك فـي نـهايـة الـعملية، أمـا بـالنسـبة لـلتأمـين فـألـزمـوا بتحـميل نـفقاتـه 
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(أقـساطـه) عـلى الشـريـكين مـعاً، وفـي رأيـي أنَّ هـذه الـتفرقـة لـيس لـها وجـه مـعتبر، بـل 
وتــتعارض مــع قــواعــد المــشاركــة المــقتضية تــوزيــع الأعــباء والــنفقات المــتعلقة بــعقد 
المـشاركـة عـلى الـطرفـين؛ حـيث إن مـقتضاهـا المـساواة فـي الـغنم والـغرم بـقدر المـلكية؛ 
لأن الخــراج بــالــضمان، ويمــكن الاتــفاق عــلى رســملة هــذه الأعــباء؛ أي إضــافــتها إلــى 

حصة الشريك المتمول في رأسمال المشاركة. 
ثــالــثاً: المــشاركــة المــتناقــصة يــوحــي عــنوانــها بــأن مــضمونــها امــتلاك الــعميل المــتمول 
لحــصص الشــريــك المــمول تــدريــجياً حســب مــواعــيد مــتفق عــليها ســنويــة أو نــصف 
سـنويـة أو كـيفما اتـفق، إلـى أنْ تـؤول الـعملية إلـى امـتلاك الـعميل لجـميع الحـصص، 
وهـذا يـقتضي إبـرام عـقود بـيع مـتفرقـة بـالحـصص المـباعـة وعـدم الاقـتصار عـلى مجـرد 
الاتـفاق المـتضمن فـي عـقد المـشاركـة والـذي يـنص عـلى أنْ يشـتري الـعميل بـالمـبالـغ 
المـوجـودة فـي حـسابـه حـصص المـصرف، كـما يـنبغي أنْ يـكون الشـراء بـالـقيمة الـسوقـية 
أو بــالــقيمة الــتي يــتفق عــليها فــي حــينه، ولا يــجوز إلــزام الــعميل بــالشــراء بــالــقيمة 

الإسمية لئلا يؤدي ذلك إلى تضمينه حصة شريكه الممول في المشاركة. 
رابــعاً: إذا تخــلف الشــريــك المــتمول فــي دفــع الأقــساط الإيــجاريــة، وتــعثر مشــروع 
المـشاركـة فـبالإمـكان الاتـفاق عـلى تـصفيته إمـا بـبيع الـعميل حـصته لـلمصرف، وإجـراء 
المــقاصــة بــين ثــمنها وأي مســتحقات لــلمصرف تــرتــبت عــليه بــصفته مســتأجــراً، 
وتسـليمه الـفرق، وإمـا بـبيع محـل الاسـتثمار (الـعقار) لـلغير، وتـصفية المـشاركـة عـلى 
ضــوء الــقيمة المــتحصلة، مــع الأخــذ بــالاعــتبار أي حــقوق تــرتــبت لــلمصرف عــلى 

العميل جراء تأخره في سداد الأجرة الناشئة عن عقد الإجارة. 
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منتج رقم (١٤) المشاركات الزراعية

لا تـخفى أهـمية الـزراعـة فـي إيـجاد سـلة الـغذاء، ويمـكن لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية 
الإسـلامـية الاسـتفادة مـن عـقود المـشاركـات الـزراعـية فـي الاسـتثمار فـي المجـال الـزراعـي، 
وقـبل إيـضاح دور المـصرف المـمول فـي تـلك المـشاركـات، نـقدم لمحـة بسـيطة عـن أبـرز 

عقود المشاركات الزراعية: 
المـزارعـة: شـركـة تـقوم عـلى الاشـتراك بـين مـالـك أرض وبـين مـن يـقوم بـزراعـتها، فـيقدم 
الأول الأرض الــتي يمــلكها، ويــعمل الــثانــي عــلى زراعــتها بــالــبذور الــتي تــنبت فــيها، 

على أنْ يكون لكل منهما حصة مشاعة معلومة من محصولها. 
المـساقـاة: شـركـة تـقوم عـلى أسـاس أنْ يسـلم شـخص أرض يمـلكها فـيها شجـر مـغروس 

لآخر يرعاها بالسقي وغيره إلى أن تثمر، مقابل جزء مشاع معلوم من ثمرها. 
المـغارسـة: شـركـة تـقع بـين مـالـك أرض بـيضاء لـيس فـيها شجـر وبـين آخـر يـغرس فـيها 

 . 1شجراً على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما بنسبة معلومة

وطـبقاً لـلمقرر فـي المـذهـب المـالـكي فـإنَّ المـمول إذا دخـل مـع المـتمول مـشاركـة فـي عـقد 
مـغارسـة، يـترتـب عـلى دخـولـه بـصفة الـغارس (بـتوفـيره الـعمالـة والخـبرة عـلى حـسابـه) 
أنْ يـصبح مـالـكاً لـلحصة المـتفق عـليها فـي عـقد المـشاركـة مـن كـل مـن الأشـجار المـثمرة 

والأرض المغروسة فيها. 
 : 2ومن تطبيقات هذا النوع من المشاركات وصوره في المصارف الإسلامية ما يلي

الـصيغة الأولـى/ يـقوم المـصرف بـتملك الأرض أو مـنفعتها، ويـدخـل شـريـكاً بـها مـع 
الـعامـل بـالـزراعـة أو الـسقي أو الـغرس، وتـكون الـتكالـيف مـن الـبذر أو الآلات ونـحوهـما 

على أحد الطرفين أو عليهما معاً بحسب الاتفاق. 

1. معیار الشركة (المشاركة) والشركات الحدیثة رقم (١٢)، ملحق (ج)، (ص١٨٠). 
2. ینظر قرار ندوة البركة الخامسة عشرة المنعقدة في جدة بتاریخ ٥ - ٦ رمضان ١٤١٩ھـ الموافق 

دیسمبر ١٩٩٨م، (قرار ١٥/٦). 
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الـصيغة الـثانـية/ يـدخـل الـبنك شـريـكاً مـع صـاحـب الأرض أو مـالـك مـنفعتها بـتقديم 
الـعمالـة المـطلوبـة، والخـبرة الـلازمـة لـزراعـتها أو لـسقايـة الشجـر ورعـايـته، أو لـغراسـتها، 

وتكون التكاليف الأخرى بحسب الاتفاق. 

المطلب السابع:  

منتج رقم (١٥) الوكالة بالاستثمار (المقيدة) بالمرابحة بربح لا يقل 
عن نسبة معينة

 : 1طريقة تنفيذ المنتج

يـــقوم الـــوكـــيل وقـــبل تـــنفيذ أي صـــفقة اســـتثماريـــة بـــإرســـال جـــميع تـــفاصـــيلها ۱.
للمسـتثمر؛ مـثل: نـوع الـبضاعـة، ومـواصـفاتـها، وتـكلفة شـرائـها، ومـوعـد دفـع ثـمن 
الشـراء الحـال، وهـامـش الـربـح المـتوقـع مـن بـيعها بـالأجـل، وطـريـقة السـداد، وتـاريـخ 
الاسـتحقاق، وفـي حـال مـوافـقة المسـتثمر عـلى الـصفقة يـقوم بـالـتأشـير عـلى رسـالـة 
الـوكـيل أو بـإرسـال خـطاب إلـيه يـشعره فـيه بـالمـوافـقة والشـروط الـتي يـجب مـراعـاتـها 

في تنفيذ الصفقة. 
يــقوم الــوكــيل بــتنفيذ الــصفقة الاســتثماريــة طــبقاً لشــروطــها الــواردة فــي خــطاب ۲.

المســـتثمر، كـــما يـــقوم بـــإرســـال إشـــعار للمســـتثمر لإعـــلامـــه بـــتنفيذ الـــصفقة 
الاســتثماريــة، ومــا إذا كــان الــوكــيل يــريــد بــيعها لــنفسه أو لــطرف ثــالــث واعــد 
بـــالشـــراء بـــالـــثمن الـــذي يـــحقق هـــامـــش الـــربـــح المـــتفق عـــليه بمـــوجـــب الـــعرض 
الاســتثماري، وقــد يحــدث أنْ يــعيد الــوكــيل بــيع الســلعة الــتي اشــتراهــا لــلبائــع 

1. د. مشعل، عبد الباري، (تطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة العكسیة)، مجلة حولیة البركة، العدد 
العاشر، رمضان ١٤٢٩ھـ - سبتمبر/ أیلول، ٢٠٠٨، (ص٨٩).
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الأول، ولمــعرفــة التســلسل الــزمــني وتحــديــد نــقطة الــفصل بــين لحــظة تمــلك المــوكــل 
للســلعة وتمــلك الــوكــيل أو الــغير لــها يــتم الاشــتراط عــلى أنْ تــكون الإشــعارات 

المتبادلة بين طرفي العلاقة (الموكل والوكيل) مؤرخة باليوم والساعة والدقيقة. 
يـلتزم الـوكـيل بـعدم بـيع أي سـلعة اشـتراهـا للمسـتثمر بـسعر تـقل أربـاحـه عـن نسـبة ۳.

الــربــح المــنصوص عــليه فــي الــعرض الاســتثماري، ويــعتبر الــوكــيل مــخلاً بــواجــبه 
ومــقصراً إذا لــم تحــقق صــفقة الــبيع نســبة الــربــح الــتي حــددهــا المســتثمر، ويــلتزم 

بتعويض المستثمر عن النقص الحاصل بسبب ذلك. 
يســتحق الــوكــيل عــمولــة عــن كــل صــفقة اســتثماريــة يــقوم بــها ويــنفذهــا طــبقاً ٤.

لأحـكام اتـفاقـية الـوكـالـة بـالاسـتثمار المـقيدة سـواء كـانـت الـعمولـة محـددة بمـبلغ 
مــقطوع، أو بنســبة مــن المــبلغ المــوكــل بــاســتثماره، أو مــا زاد عــن نســبة مــعينة مــن 
الـربـح المحـدد فـي الـعرض الاسـتثماري، أو مـبلغ مـقطوع بـالإضـافـة إلـى كـل مـا زاد عـن 
نسـبة ربـح مـعينة، وقـد يـتم الاتـفاق عـلى حـرمـان الـوكـيل مـن الـعمولـة فـي الحـالات 

التي يبيع فيها الصفقة لنفسه. 
الدراسة الفقهية للمنتج: 

تـولـي الـوكـيل الـبيع لـنفسه مـسألـة خـلافـية؛ مـنعها جـمهور الـفقهاء مـن الحـنفية ا.
، وهــو الــرأي المــعتمد فــي المــعيار الشــرعــي رقــم (۸) بــشأن المــرابــحة  1والــشافــعية

لـلآمـر بـالشـراء (فـقرة ۳/۱/٤) وجـاء فـيها: (ولا يـتولـى الـوكـيل الـبيع لـنفسه، بـل 
تـبيعه المـؤسـسة بـعد تمـلكها الـعين)، وكـذلـك المـعيار الشـرعـي رقـم (۲۳) بـشأن 
الـــوكـــالـــة وتـــصرف الـــفضولـــي (فـــقرة ٦/۱/۲) و(٦/۱/۳) ونـــصهما عـــلى 
الـتوالـي: (لـيس لـلوكـيل أنْ يـتعاقـد مـع نـفسه)، و(لـيس لـلوكـيل أنْ يـنوب عـن 
طــرفــي الــتعاقــد)، ومســتندهــم التحــرز مــن نــقل الأمــلاك دون صــيغة، واســتبعاد 

1. الكاساني، علاء الدین أبو بكر بن مسعود، (بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع)، الطبعة الثانیة، 
١٤٠٦ھـ - ١٩٨٦م، (٦/٢٨). الھیتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، (تحفة المحتاج في شرح 

المنھاج)، المكتبة التجاریة الكبرى - مصر، ١٣٥٧ھـ - ١٩٨٣م، (٥/٣٨).
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الــصوريــة فــي الــتصرفــات، ومــنع تــداخــل الــضمانــين، وهــو الــرأي المــلائــم لــعمل 
المؤسسات المالية الإسلامية. 

1وأجـاز فـقهاء المـالـكية والحـنابـلة أنْ يـبيع الـوكـيل لـنفسه مـا وكِّـل فـي شـرائـه وبـيعه، 

إذا كـان المـوكـل قـد أذِنَ لـه بـذلـك، مـا دامـت تـهمة المحـابـاة والإضـرار بمـصلحة المـوكـل 
باسترخاص السلعة منتفية. 

اشـتراط المسـتثمر عـلى الـوكـيل الـبيع بنسـبة ربـح محـددة، وتـضمينه الـنقص فـي ب.
حـال المخـالـفة، شـرط صـحيح ومـعتبر ويـجب الالـتزام بمـضمونـه عـند فـقهاء المـذهـب 
الحــنبلي، جــاء فــي المــغني: (وإنْ بــاعــه بــنقص عــنه لــم يــصح الــبيع؛ لأنــه وكــيل 
، وجـاء فـي مجـلة الأحـكام الـعدلـية مـا  2مـخالـف وإنْ تـعذر رده، ضـمن الـنقص)

نــصه (مــادة ۱٤۹٥): (إذا عــين المــوكــل الــثمن فــليس لــلوكــيل بــيعه بــأنــقص ممــا 
عـينه المـوكـل، فـإذا بـاع يـنعقد الـبيع مـوقـوفـا عـلى إجـازة المـوكـل ولـو بـاعـه بـنقصان 
الــثمن بــلا إذن المــوكــل وســلم المــال إلــى المشــتري فــللموكــل أن يــضمنه ذلــك 
الـنقصان)، وكـذلـك يـرى المـالـكية صـحة الشـرط وعـدم جـواز مـخالـفته، فـجاء فـي 
الـقوانـين الفقهـية لابـن جـزي الـنص الـتالـي: ((الـثانـي) تـوكـيل خـاص فـيختص بمـا 
جـعل المـوكـل لـلوكـيل مـن قـبض أو بـيع أو خـصام أو غـير ذلـك، فـإذا وكـله عـلى 
الـبيع وعـين لـه ثـمناً، لـم يجـز لـه أن يـبيع بـأقـل مـنه، وإن وكـله عـلى الـبيع مـطلقاً، 
، وجـاء فـي حـاشـية  3لـم يجـز لـه أن يـبيع بـعرض ولا نسـيئة ولا بمـا دون ثـمن المـثل)

الخــرشــي: (ووكــيل الــبيع يــبيع بــأقــل مــن الــثمن وتــفوت الســلعة عــند المشــتري 
، وهـو مـا نـص  ، والـشافـعية أيـضاً يـرون صـحة هـذا الشـرط 5فـالـنقص عـلى الـوكـيل) 4

1. حاشیة الدسوقي، مرجع سابق، (٣/٣٨٧). المرداوي، مرجع سابق، (٥/٣٧٥). 
2. ابن قدامة، مرجع سابق، (٥/٣٦٧). 

3. ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد، (القوانین الفقھیة)، بدون طبعة وتاریخ، (ص٢١٦). 
4. الخرشي، محمد بن عبد الله، (شرح مختصر خلیل)، دار الفكر - بیروت، بدون طبعة وتاریخ، 

 .(٣/٢٧٢)
5. الشربیني، مرجع سابق، (٣/٢٥١). 
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عـــليه المـــعيار الشـــرعـــي رقـــم (۲۳) بـــشأن الـــوكـــالـــة وتـــصرف الـــفضولـــي فـــقرة 
(٦/۳/۲) وفــيها: (وإذا خــالــف الــوكــيل بــالــبيع فــباع بــأقــل مــن الــثمن الــذي 
حــدده المــوكــل لــلبيع بــه، فــإنــه يــضمن الــنقص عــن ثــمن المــثل فــقط، ولا يــضمن 
جـميع الـنقص عـن الـثمن الـذي حـدد لـه الـبيع بـه، مـثل تـقييد المـضاربـة أو الـوكـالـة 
بـــالاســـتثمار بـــالـــبيع بـــربـــح لا يـــقل عـــن نســـبة كـــذا، فـــلا يـــضمن الـــوكـــيل (أو 
المــضارب) تــلك النســبة بــل يــقتصر ضــمانــه عــلى مــا نــقص عــن ثــمن المــثل)، 
ومسـتند ذلـك هـو تحـقيق الـعدل، ورفـع الـضرر عـن المـوكـل دون الـوقـوع فـي أخـذ 

المال بالشرط وهو ممنوع شرعاً لمَِا في ذلك من شبهة الربا. 
ويــرى بــعض الــباحــثين المــعاصــريــن أن وجــود هــذا الشــرط فــي الــوكــالات الاســتثماريــة 
المـــقيدة لا يـــؤثـــر فـــي مشـــروعـــيتها كـــونـــه لا يـــنافـــي مـــقتضاهـــا، أمـــا فـــي الـــوكـــالات 
الاسـتثماريـة المـطلقة الشـبيهة بـعقود المـضاربـات والمـشاركـات، فـإنْ قُـصِدَ بهـذا الشـرط 
تحــفيز الــوكــيل عــلى الاســتثمار وتحســين الأداء، فــهو شــرط صــحيح، أمــا إن قــصد بــه 
تـضمين الـوكـيل رأس المـال أو أي جـزء مـن الـعائـد، فـيكون حـينئذ مـنافـياً لمـقتضى عـقد 
الـوكـالـة وهـو أن الـوكـيل أمـين لا يـضمن إلا عـند الـتعدي أو الـتفريـط، وبـالـتالـي تـبطل 

 . 1الوكالة، أو تصح ويبطل الشرط، ويكون للوكيل أجر المثل

ويـرى آخـرون أن هـذه الـصيغة تـطمس مـعالـم الـوكـالـة فـي الـواقـع والمـآل، لأن مـآلـها هـو 
الــقرض المــضمون مــع فــائــدة مــضمونــة، وإلا فــما مــعنى تــضمين الــوكــيل رأس المــال 
وأربـاحـه إذا لـم يسـتطع بـيع السـلعة بنسـبة الـربـح المحـددة مـن المـوكـل، ولـو صـيغت بهـذه 
الــصياغــة الــصريــحة لــقوبــلت بــالاعــتراض والــرفــض، ولــذلــك ابــتكر المــعنيون صــياغــة 
إسـلامـية عـن طـريـق تـغيير الاسـم فـقط مـن الـقرض بـفائـدة إلـى الـوكـالـة بـالاسـتثمار يـكون 

1. ینظر بحث أستاذنا الدكتور مشعل، عبد الباري، (تطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة العكسیة)، 
مرجع سابق، (ص١٠٦،٩٩). والفتوى رقم (١/٢/٢٠٠٠) للھیئة الشرعیة لشركة أعیان حیث أجازت 
الھیئة لشركة أعیان الأخذ بھذا الشرط في العقد وإنْ كانت ترى أنْ یجعل ضمان المثل أو القیمة ھو 
الأصل. شركة أعیان للإجارة والاستثمار، (الفتاوى الشرعیة)، الكتاب الأول، ١٩٩٩ - ٢٠٠٢، (١٣٦).
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فــيها رأس المــال مــضمونــاً مــع فــوائــده، ولــو فــتح هــذا الــباب لــم يــبق أي مــبرر لتحــريم 
الـفوائـد الـبنكية إذا صـيغت عـلى شـكل الـوكـالـة بـالاسـتثمار المشـروطـة بـأن يـبيع الـوكـيل 

 . 1بنسبة ربح محددة وتحت طائلة المسؤولية

ومـن هـنا كـانـت المـرابـحات فـي السـلع الـدولـية بـالآلـية المشـروحـة آنـفاً محـل إشـكالـية 
كــبيرة لــدى مــعظم الــعلماء المــعاصــريــن؛ وذلــك لأنَّ المــعادن والســلع الــدولــية المشــتراة 
والمـباعـة لا تـقصد الـبنوك المـوكـلة ولا الـوكـيلة ولا الـوسـيطة شـراؤهـا ولا بـيعها فـعلاً، 
وإنمـا الـغرض هـو الـوصـول مـن خـلال هـذه الـصفقات إلـى حـصول المـوكـل عـلى المـبلغ 

  . 2الذي يمثل رأسماله وأرباحه المشروطة

المطلب الثامن: الصكوك 
اشتمل المطلب على الفروع التالية: 

الفرع الأول: نبذة يسيرة عن الصكوك: 
نمــت إصــدارات الــصكوك نمــواً كــبيراً ومــتسارعــاً فــاق الــتوقــعات، ولــم يــعد إصــدار 
الـصكوك الإسـلامـية مـقتصراً عـلى الـدول الإسـلامـية فحسـب، بـل امـتدت رقـعته حـتى 
شـمل بـلاداً كـثيرة غـير إسـلامـية؛ كـالـيابـان والـصين وألمـانـيا وبـريـطانـيا، وقـد قـدَّرت بـعض 
الـــدراســـات والـــتقاريـــر الاقـــتصاديـــة أن حجـــم الـــصكوك المـــصدرة حـــتى نـــهايـــة عـــام 
(۲۰۱۳) بـلغ قـرابـة (۲٦۹.٤مـليار دولار)، وتـراجـع فـي نـهايـة عـام (۲۰۱٤) إلـى 

1. د. داغي، علي محي الدین القره، (تطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة العكسیة)، مجلة حولیة البركة، 
العدد العاشر، رمضان ١٤٢٩ھـ - سبتمبر/ أیلول، ٢٠٠٨، (ص٢٨٠).

2. قام أحد الأساتذة الباحثین بعدة جولات للتفتیش عن ھذه السلع والمعادن، فوجد أنھا إما مجرد أوراق 
وشھادات ترسل ھنا وھناك، ولا رصید لھا من الواقع، وإما سلع موجودة فعلاً ومخزنة بالأطنان في 
مستودعات كبیرة، لكنھا غیر صالحة للاستخدام، وغیر مرغوب في شرائھا، والغریب أنھا تباع وتشترى 
وتتداول علیھا في الیوم الواحد عشرات الصفقات والعقود، ولو أن الھیئات الشرعیة اشترطت وشددت 
على تسلمھا وبیعھا لأحد المصانع أو الشركات التي تعمل في إطار ذلك المعدن أو السلعة، لانسحبت 
المصارف الإسلامیة على الفور من المتاجرة في سوق السلع الدولیة؛ إذ لا أحد في السوق یرغب بشراء 
سلع معطوبة ومھترئة. د. داغي، (تطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة العكسیة)، مرجع سابق، 

(ص٢٧٥).
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(۱۱۸مـليار دولار)، ومـن المـتوقـع أنْ يـصل حجـم إصـدارات الـصكوك فـي الـعالـم إلـى 
مـا بـين (٥۰و٦۰مـليار دولار) حـتى نـهايـة الـعام ۲۰۱٥ بمـعدل تـراجـع مـن (٤۰٪ إلـى 
٥۰٪) مـقارنـة بـالـعام المـاضـي، ولـعل السـبب يـرجـع إلـى تـوقـف الـبنك المـركـزي المـالـيزي 
، كــما  1والــذي يــعد مــن أكــبر مــصدري الــصكوك فــي الــعالــم عــن إصــدار الــصكوك

 : 2تعددت أنواع الصكوك المصدرة ومن تلك الصكوك المستجدة التي تم إصدارها

الـصكوك الـقابـلة لـلتحول إلـى أسـهم: وهـي صـكوك ذات أجـل مـعلوم تمـنح حـامـلها ۱.
حـق الخـيار بـتحويـل الـصك إلـى أسـهم فـي رأسـمال الشـركـة المـصدرة لـلصكوك عـلى 
أسـاس سـعر تحـويـلي يحـدد فـي الـعادة عـند إصـدار الـصكوك، وفـي الـغالـب يـكون 
حــامــل الــصك مــخيراً بــين اســتيفاء قــيمة الــصك وبــين امــتلاك أســهم فــي الشــركــة 
المـصدرة، أمـا الشـركـة فـلا خـيار لـها، وهـي مـلزمـة بـتنفيذ مـا يـختاره حـامـل الـصك، 
ومـن أمـثلتها: صـكوك الـدار الـعقاريـة المـدرجـة فـي سـوق أبـو ظـبي لـلأوراق المـالـية 

عام ۲۰۰۷. 
الـصكوك الـقابـلة لـلتبديـل بـأسـهم: وهـي صـكوك ذات أجـل مـعلوم تمـنح حـامـلها ۲.

حــق الخــيار بــتحويــل الــصك إلــى أســهم فــي رأســمال شــركــة أخــرى غــير الشــركــة 
المـصدرة لـلصكوك عـلى أسـاس سـعر تحـويـلي يحـدد عـند إصـدار الـصك، ومـن أمـثلة 

هذا النوع؛ صكوك شركة خزانة في ماليزيا. 
كـما تمَّ تـأسـيس صـناديـق لـلاسـتثمار فـي الـصكوك، وكـانـت شـركـة جـدوى لـلاسـتثمار 
الــبادئــة بــطرح أول صــندوق عــالمــي لــلمتاجــرة فــي صــكوك الخــليج والشــرق الأوســط، 
وأطــلقت ســيتي جــروب، وداو جــونــز، أول مــؤشــر عــالمــي لــلصكوك، وأيــضاً صــدرت 
جــملة مــن الأنــظمة والتشــريــعات والــلوائــح المــنظمة لــلتصكيك فــي بــعض الــدول 
الإسـلامـية مـنها: ضـوابـط طـرح الـصكوك الإسـلامـية الـصادرة عـن هـيئة الـسوق المـالـية 

 ٢٨٢٢١٦٦/http://www.mubasher.info/news .1
2. د. میرة، مرجع سابق، (ص٣٣٠). 
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بمـالـيزيـا عـام ۲۰۰٤م، ولائـحة إدراج الـصكوك الإسـلامـية الـصادرة عـن هـيئة الأوراق 

www.kantakji.com �  : �١٤١ ٨٩

يـقول الـدكـتور سـامـي الـسويـلم فـي بـحث لـه بـعنوان "مـنتجات الإجـارة المـوصـوفـة فـي الـذمـة" 
مــا نــصه: ( لا إشــكال فــي وجــوب تــعجيل الأجــرة إلا إذا تــعين الــثمن عــند الــتعاقــد، واعــتماد 
مــن قــال بــالــجواز مــن المــعاصــريــن عــلى الــتفريــق بــين لــفظ الســلم ولــفظ الإجــارة دون الــتفات 
لــلمعنى الــذي أوجــب هــذا الــتفريــق فــيه تــشويــه للشــريــعة المطهــرة.. هــذا بــالإضــافــة إلــى كــونــه 

ينافي ما نص عليه الفقهاء أنفسهم).
ويـناقـش هـذا الـقول بـأنَّ لـفظ السـلم لا يـدل عـلى الإجـارة ولا لـفظ الإجـارة يـدل عـلى السـلم، 
فـاخـتلاف الـلفظين يـفيد اتـجاه إرادة المـتعاقـديـن إلـى إنـشاء المـعنى الـذي يـحتويـه الـلفظ الـذي 
اســتخدمــاه فــي إبــرام الــتعاقــد، والــفرق الــلفظي والمــعنوي بــين الســلم والإجــارة كــالــفرق بــين 
السـلم والاسـتصناع؛ فـعقد السـلم يـعالـج مـشكلة نـقص أو عـدم الـسيولـة لـدى الـبائـع، فـيؤمِـّـن 
لـه المـبلغ المـطلوب مـن المشـتري الـذي يـتملكها وبـصورة فـوريـة عـاجـلة، وبـاخـتيارهـما (المسـلم 
والمســلم إلــيه) لهــذه الــصيغة تســري فــي حــقهما أحــكامــها، وكــذلــك عــقد الاســتصناع يــعالــج 
مــــــشكلة الــــــسيولــــــة لــــــدى المشــــــتري، وبــــــاخــــــتيار الــــــفريــــــقين (الــــــصانــــــع والمســــــتصنع) صــــــيغة 
الاســتصناع المــؤجــل عــقداً لــهما، فــإنــه تــطبق الأحــكام والمــعايــير الــتي تــظمها الــفقهاء لــعقد 
الاســــــتصناع عــــــلى الــــــعلاقــــــة الــــــناشــــــئة بــــــينهما بــــــموجــــــبه، ومــــــا ذكــــــرنــــــاه بــــــخصوص الســــــلم 
والاســتصناع يــوضــح مــا صــرح بــه بــعض الــفقهاء فــي مــسألــة إجــارة الأعــيان المــوصــوفــة فــي 
الــذمــة مــن وجــوب تــعجيل الأجــرة إذا أبــرم الــعقد بــلفظ الســلم، ومــن جــواز تــأجــيلها إذا أبــرم 

بلفظ الإجارة.
وأمــا تــعينُّ الــثمن الــذي قــال بــه الأســتاذ الــباحــث بــاعــتباره مخــرجــاً أو حــلاً أو شــرطــاً لــجواز 
تـعجيل الأجـرة، فـبالإضـافـة إلـى كـون المـسألـة خـلافـية، فـإنَّ الـقول بـه يـزعـزع اسـتقرار الـعقد، 
ولا يـحقق مـقصوده، بـل ويـعود الأدراج بـنا إلـى عـقد السـلم، فـالاشـتراط الـذي أورده لـم يـأت 
بجديد بل وفيه نوع من التعقيد، وإلا فما معنى أنْ تتعينَّ الأجرة؟ معناه انفساخ العقد في 
حــــال تــــلفها أو اســــتخدامــــها مــــما يــــجعل حــــقوق المــــؤجــــر تــــحت رحــــمة المســــتأجــــر، فــــإذا رام 
التخـــلص مـــن الـــتزامـــات الـــعقد فـــكل مـــا عـــليه أنْ يـــتصرف فـــي الأجـــرة المـــتعينة ليحـــل بـــذلـــك 
رابـطة الـعقد، وتـتلاشـى جـميع الـتزامـاتـه، وإذا كـانـت المـدة الـفاصـلة بـين الـعقد والانـتهاء مـن 
محـــــل عـــــقد إجـــــارة الأعـــــيان المـــــوصـــــوفـــــة فـــــي الـــــذمـــــة مـــــدة زمـــــنية طـــــويـــــلة، والـــــتزم المســـــتأجـــــر 
بــالاحــتفاظ بــالأجــرة المــعينة طــوالــها، فــقد فــوَّت الــعقد عــليه قــضاء حــوائــج مــلحة كــان بــإمــكانــه 
قـضاؤهـا بـتلك الأجـرة (الـسيولـة) الـتي فـي يـده ولا يـملك حـق الـتصرف فـيها، كـما ضـيع عـليه 
مـــكاســـب مجـــديـــة لـــو اســـتثمرت بـــشكل جـــيد، ولـــو اكـــتفى الأســـتاذ الـــباحـــث بتخـــريـــج المـــسألـــة 
عـلى عـقد السـلم وأجـرى عـليها أحـكامـه، وألـزم المسـتأجـر بـتعجيل الأجـرة فـي مجـلس الـعقد، 
لأراح المسـتأجـر مـن الـعذاب الـنفسي الـذي أنـزلـه بـه هـذا الشـرط؛ حـيث يـرى المـال وفـي يـده، 
وتـطوف بـه الـطوارئ والـحاجـات ولا يـملك أنْ يـتصرف فـيه، كـباسـط كـفيه إلـى المـاء لـيبلغ فـاه 

وما هو ببالغه!. 
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 . 1المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة عام ۲۰۰٥م

ولــقد درس مجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي مــوضــوع الــسندات والــصكوك دراســة 
مـعمقة مـن خـلال عـقد نـدوات وورش عـمل مـتعددة مـكنته مـن إصـدار قـرارات عـدة 

بالخصوص، منها:  
قـرار رقـم: ۳۰ /۳/٤ بـشأن سـندات المـقارضـة وسـندات الاسـتثمار الـصادر فـي •

دورة مـؤتمـره الـرابـع بجـدة فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة مـن ۱۸ - ۲۳ جـمادى 
الآخرة ۱٤۰۸ الموافق ٦ - ۱۱ شباط ( فبراير ) ۱۹۸۸م. 

قـرار رقـم: ٦۰ /۱۱/٦ بـشأن الـسندات الـصادر فـي دورة مـؤتمـره الـسادس بجـدة •
فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة مـن ۱۷ - ۲۳ شـعبان  ۱٤۱۰ المـوافـق ۱٤ - ۲۰ 

آذار (مارس) ۱۹۹۰م. 
قـرار رقـم ۱۳۷ /۳/۱٥ بـشأن صـكوك الإجـارة الـصادر فـي دورتـه الخـامـسة عشـرة •

بمـــسقط ( ســـلطنة عُـــمان ) ۱٤ - ۱۹ المحـــرم ۱٤۲٥هـ، المـــوافـــق ٦ - ۱۱ آذار 
( مارس ) ۲۰۰٤م. 

قــرار رقــم ۱۷۸ (٤/۱۹) بــشأن الــصكوك الإســلامــية (الــتوريــق) وتــطبيقاتــها •
المـعاصـرة وتـداولـها، الـصادر فـي دورة مـؤتمـره الـتاسـعة عشـرة بـالـشارقـة - الإمـارات 
فـي الـفترة مـن ۱ - ٥ جـمادى الأولـى ۱٤۳۰ المـوافـق ۲٦ - ۳۰ نـيسان (إبـريـل) 

 .۲۰۰۹
قـرار رقـم ۱۸۸ (۳/۲۰) بـشأن اسـتكمال مـوضـوع الـصكوك الإسـلامـية الـصادر •

فـي دورة مـؤتمـره العشـريـن بـوهـران فـي الجـزائـر فـي الـفترة مـن ۲۹ شـوال - ۲ ذي 
القعدة ۱٤۳۳هـ الموافق ۱۳ - ۱۸ سبتمبر (أيلول) ۲۰۱۲م. 

1. د. میرة، مرجع سابق، (ص٣٣١). 
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الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

قـرار رقـم ۱۹٦ (۲/۲۱) بـشأن اسـتكمال مـوضـوع الـصكوك الإسـلامـية الـصادر •
فــي دورة مــؤتمــره الحــاديــة والعشــريــن بــالــريــاض فــي الــفترة مــن ۱٥ - ۱۹ محــرم 

۱٤۳٥هـ الموافق ۱۸ - ۲۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۳. 
الفرع الثاني: أبرز منتجات الصكوك: 

1منتج رقم (١٦) صكوك الحقوق المعنوية

إن مــن الأمــثلة عــلى الــصكوك الــتي محــلها حــقوق مــعنويــة؛ الإصــدار الــذي طــرحــته 
شـركـة سـابـك وهـي واحـدة مـن أكـبر شـركـات الـبتروكـيماويـات فـي الـعالـم، وهـي أيـضاً 
شـركـة قـابـضة تمـتلك حـصصاً فـي مجـموعـة كـبيرة مـن شـركـات محـلية ودولـية يـبلغ 
مجــموعــها أربــعة عشــر شــركــة، وتــتراوح هــذه الحــصص بــين (۲۰٪) مــن مجــموع 

الأسهم لبعض الشركات، ونحو (۹۰٪) لأخرى. 
وقـد وقـعت سـابـك مـع جـميع هـذه الشـركـات اتـفاقـية تمـنحها الحـق فـي بـيع وتـسويـق 
مـنتجاتـها عـلى مسـتوى الـعالـم مـقابـل رسـوم تـسويـق تحتسـب كنسـبة مـئويـة مـن سـعر 
المـنتجات المـبيعة، وقـد تـنازلـت هـذه الشـركـات عـن حـقها بـتسويـق مـنتجاتـها، وأصـبح 
هـذا امـتيازاً خـاصـاً بشـركـة سـابـك طـوال مـدة الاتـفاقـية الـبالـغة عشـريـن سـنة، وبـناءً عـليه 
قـامـت شـركـة سـابـك بـتصكيك هـذا الحـق وبـيعه للمسـتثمريـن مـقابـل (۱۰۰۰۰ريـال) 
لـلصك الـواحـد، ومـن ثـم يـوكـل حـملة الـصكوك شـركـة سـابـك فـي تـنفيذ عـمليات 
الـتسويـق وبـيع مـنتجات الشـركـات الـتابـعة لـسابـك مـقابـل حـصولـها عـلى (۱٪) مـن 

عوائد التسويق التي أصبحت من حق حملة الصكوك. 

1. د. میرة، مرجع سابق، (ص٣٤٧). 
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تجــمع ســابــك عــوائــد الــتسويــق بــعد حــسم عــمولــتها (۱٪) فــي حــساب افــتراضــي 
احـتياطـي بـاسـم حـملة الـصكوك، تـدفـع مـنه سـابـك فـي كـل ثـلاثـة أشهـر عـائـد الـصكوك 

أو ربح الصكوك. 
فـي نـهايـة الخـمس سـنوات الأولـى تـعرض سـابـك عـلى حـملة الـصكوك رغـبتها فـي شـراء 
حـق الـتسويـق مـنهم بـثمن يـساوي (۹۰٪) مـن الـقيمة الإسـمية لـلإصـدار (٥مـليارات 
ريـال سـعودي) أي (۹۰۰۰ ريـال) لـكل صـك، وفـي الـوقـت نـفسه سـتدفـع سـابـك مـن 
الحـساب الاحـتياطـي لحـملة الـصكوك (۱۰٪) مـن قـيمة الـصك، وبـذلـك يـكون حـامـل 
الـصك قـد اسـترد كـامـل أصـل ديـنه (۱۰۰٪) مـن الـقيمة الإسـمية لـلصك فـي نـهايـة 
الخــمس ســنوات الأولــى، بــالإضــافــة إلــى الأربــاح الإضــافــية (۱۰٪) مــن قــيمة الــصك 
الإسمية، والأرباح ربع السنوية التي سبق أن استلمها خلال هذه السنوات الخمس. 
فــإذا وافــق أغــلبية حــملة الــصكوك عــلى ذلــك جــرى الــبيع وأطــفئت الــصكوك وإلا 
اســتمر لخــمس ســنوات أخــرى، وفــي نــهايــة الــسنة الــعاشــرة تــعرض ســابــك بــناءً عــلى 
تعهـدهـا الـسابـق بشـراء الحـق مـن حـملة الـصكوك بـثمن يـساوي (٦۰٪) مـن الـقيمة 
الإســمية لــلصك، بــالإضــافــة إلــى تــوزيــع الــربــح الإضــافــي المــسمى (المــبلغ الإضــافــي) 
بمـقدار (۱۰٪) مـن إجـمالـي الـقيمة الإسـمية لـلصكوك، فـإذا لـم تجـر عـملية الـبيع عـلى 
الـنحو المـقرر لـها، امـتدت إلـى خـمس سـنوات أخـرى، وفـي نـهايـة الـسنة الخـامـسة عشـرة 
تـعرض سـابـك عـلى حـملة الـصكوك شـراء الحـق مـنهم بـ (۳۰٪) مـن الـقيمة الإسـمية 
لـلصك، بـالإضـافـة إلـى المـبلغ (الـربـح) الإضـافـي المـتفق عـليه، ومـن أهـم الـتفصيلات 
الــواردة فــي نشــرة الإصــدار أن حــامــل الــصك ســيحصل عــلى كــامــل قــيمة الــصك 
(۱۰۰٪) بـالإضـافـة إلـى الـربـح الـدوري الـربـعي المسـتحق فـي حـال وقـوع أي مـن حـالات 
الإخفاق خلال الخمس سنوات الأولى وطالب حامل الصك من سابك شراء الصك. 
وقــد اخــتلفت وجــهة نــظر الــباحــثين الــذيــن درســوا تــفصيلات الإصــدار المــدونــة فــي 

نشرته، والنماذج الملحقة بها دراسة شرعية متأنية على رأيين: 
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الـرأي الأول/ عـدم جـواز الاكـتتاب فـي هـذا الإصـدار أو تـداولـه لـعدم انـضباط هـيكلته 
بـالـضوابـط الشـرعـية؛ لأن الـصكوك فـي حـقيقة الأمـر لا تمـثل مـنفعة ولا خـدمـة ولا حـقاً 
مـعنويـاً، وإنمـا تمـثل بـيعاً لجـزء مـن الإيـرادات الـنقديـة الـناشـئة عـن خـدمـات الـتسويـق الـتي 
تـقدمـها سـابـك، وهـي حـيلة ربـويـة محـرمـة مـشابـهة لمـعامـلة نـصَّ أكـثر الـعلماء عـلى 
تحـريمـها، وهـي بـيع الـوفـاء؛ لأن مـصدر الـصك (سـابـك) اقـترض مـن حـملة الـصكوك 
خـمسة مـليارات، ودفـع إلـيهم حـقاً مـعنويـاً مـدراً لـلربـح يـنتفعون بـه حـتى تـفي الشـركـة 
بـالـتزامـها بسـداد الـقرض، وعـلى الـرغـم مـن أن الأصـل فـي الـعقود والشـروط الإبـاحـة، إلا 
أن نشـرة الإصـدار اشـتملت عـلى شـروط لحـملة الـصكوك وعـليهم تـؤكـد بمجـملها أن 
هـيكلة الـصك ركـبت بجـملة مـن الـعقود المـفرغـة مـن مـحتواهـا، وغـير المـقصودة لـذاتـها 
ولحـــقائـــقها وآثـــارهـــا الشـــرعـــية، مـــن ذلـــك: مـــنع وكـــيل حـــملة الـــصكوك أو حـــملة 
الـصكوك وتحـت أي ظـرف مـن بـيع أيّ مـن مـوجـودات الـصكوك، أو الـتصرف فـيها بـأي 

 . 1شكل آخر إلا وفقاً لتعهد الشراء

الــرأي الــثانــي/ جــواز الاكــتتاب بهــذا الإصــدار وتــداولــه؛ وهــو رأي الهــيئة الشــرعــية 
لـبنك (سـابـك أمـانـة)؛ ومسـتندهـم أن صـكوك سـابـك تمـثل حـقاً مـعنويـاً مـتقومـاً لـدى 
الـناس وفـي الـقوانـين المـعاصـرة، ويـعرف هـذا الحـق بـ (الامـتياز)؛ وهـو حـق مـعتبر شـرعـاً، 
وتــصح المــعاوضــة عــليه، كــما أن هــذا الحــق يشــبه حــقوق الــعقد الــتي نــص جــمع مــن 
الــفقهاء المــتقدمــين والمــتأخــريــن عــلى اعــتبار مــالــيتها، وقــرروا جــواز المــعاوضــة عــليها؛ 
مـثل: تـنازل مَـنْ لـه وظـيفة عـن حـقه فـيها لـلغير مـقابـل عـوض مـالـي، وبـدل الخـلو الـذي 
يــبيع بمــقتضاه صــاحــب الــعلاقــة حــقه فــيما بــقي مــن مــدة عــقد الإجــارة نــظير عــوض 

1. د. میرة، مرجع سابق، (ص٣٥٥). 
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مـالـي، وعـليه؛ فـيصح لـسابـك أن تـتنازل عـن حـقها فـي عـقود الـتسويـق المـبرمـة بـينها 
 . 1وبين الشركات التابعة لها مقابل عوض مالي

منتج رقم (١٧) صكوك إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة

صـورة المـنتج: هـي أنْ يـقوم المـصرف بـتمويـل بـناء مجـمع تجـاري مـثلاً مـن خـلال عـقد 
اسـتصناع عـلى أنـه بـعد بـناء المجـمع وإتمـامـه يـؤجـره المـصرف لـلعميل لمـدة مـعينة مـقابـل 
أقــساط محــددة، ويــتم الالــتزام بــدفــع الأقــساط مــن حــين إنــشاء عــقد الاســتصناع، 
والإشـكالـية الشـرعـية فـي هـذا المـنتج أنَّ تـأجـير المجـمع تمَّ قـبل وجـوده أصـلاً، فـهو لا يـزال 
مـوصـوفـاً فـي الـذمـة، ومـع ذلـك الـتزم الـعميل بـدفـع أجـرتـه المـؤجـلة مـن اللحـظة الـتي أبـرم 
فـيها المـصرف عـقد الاسـتصناع، وهـذا مـن بـيع الـديـن بـالـديـن المجـمع عـلى تحـريمـه، لأنَّ 
الأجـرة مـؤجـلة وغـير مـوجـودة وقـت الـتعاقـد، كـما أنَّ الـعين المـؤجـرة مـوصـوفـة فـي الـذمـة، 
وليسـت مـعينة، وبـالـتالـي فـإنَّ مـنافـعها تـكون ديـناً فـي الـذمـة، وعـليه تـكيَّف بـأنـها سـلم 
فـي المـنافـع، وهـو جـائـز عـند الجـمهور خـلافـاً لـلحنفية؛ لأنـهم لا يـعتبرون المـنافـع أمـوالاً 
بـحيث يـصح إجـراء السـلم عـليها، ولا يـتناسـب هـذا الـتكييف مـع طـبيعة هـذه الـصيغة 
الــتي تــتطلب تــأجــيل دفــع الــثمن عــن مجــلس الــعقد عــلى فــترات ســداد تــتلاءم مــع 
الــتدفــقات المــالــية الــدوريــة لــلمتمول، إلا أنَّ مـَـنْ أجــاز هــذه الــصيغة مــن الــفقهاء 
المـعاصـريـن بمـضمونـها الـقائـم عـلى تـأجـيل محـل الـعقد بجـزءيـه (الأجـرة والمـنفعة)، 
اسـتند إلـى أنَّ هـذه الـصيغة مـعروفـة فـي الـفقه الإسـلامـي، ويـطلق عـليها إجـارة الأعـيان 

 . 2الموصوفة في الذمة

1. د. القري، محمد علي، (الصكوك الإسلامیة (التوریق) وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا)، بحث مقدم 
لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربیة المتحدة، 

(ص١٥). د. میرة، مرجع سابق، (ص٣٥٦).
2. د. السویلم، سامي بن إبراھیم، (منتجات صكوك الإجارة)، مرجع سابق، (ص١٧). 
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وقــد نــص مجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي فــي قــراره رقــم ۱۸۸ (۳/۲۰) فــي الــبند 
) عــلى إجــازة عــقد إجــارة الأعــيان المــوصــوفــة فــي الــذمــة بمــا لا يــخالــف قــواعــد  (رابــعاً
المـعامـلات الشـرعـية، وجـوَّزَ الـقرار إصـدار صـكوك مـبنية عـلى ذلـك، إلا أن الـقرار أشـار 
إلــى أن محــل الإشــكال يــتركــز فــي مــسألــتين لا بــد مــن بــحثهما فــي الــدورة الحــاديــة 

والعشرين للمجمع ۱٤۳٥هـ/۲۰۱۳، وهما: 
حكم تأجيل الأجرة عن مجلس العقد. ✴
حكم تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين محل الإجارة. ✴

المسألة الأولى: تأجيل الأجرة عن مجلس العقد: 
اخـتلف الـفقهاء فـي حـكم تـأجـيل الأجـرة فـي الإجـارة المـوصـوفـة فـي الـذمـة، فـفقهاء 
1الـشافـعية أوجـبوا تـعجيل الأجـرة فـي مجـلس الـعقد؛ لأنـها سـلم فـي المـنافـع، وفـقهاء 

2المـالـكية أوجـبوا تـعجيلها كـذلـك لـئلا تـصبح المـعامـلة مـن قـبيل بـيع كـالـئ بـكالـئ أو 

بـيع الـديـن بـالـديـن المـمنوع شـرعـاً إلا إذا شـرع المسـتأجـر فـي اسـتيفاء المـنفعة، ويـفرق 
3الحــنابــلة بــين الــعقد الــذي يــبرم بــلفظ الســلم والــذي يــبرم بــلفظ الإجــارة؛ فــالأول 

يشترط فيه تقديم رأس المال في مجلس العقد، والثاني لا يشترط فيه ذلك. 
 والأظهــر جــواز تــأجــيل الأجــرة فــي عــقد الإجــارة المــوصــوفــة فــي الــذمــة قــياســاً عــلى 
الاسـتصناع، والـتوريـد، والمـقاولـة، وقـياسـاً عـلى قـول الـفقهاء بـجواز إبـرام عـقد إجـارة 
مـعينة مـضافـة إلـى زمـن مسـتقبل دون اشـتراط تـعجيل الأجـرة عـند إبـرام الـعقد؛ أي مـع 
تــأجــيل الــبدلــين عــلى الــرغــم مــن اتــفاقــهم عــلى عــدم جــواز بــيع الــعين المــعينة مــؤجــلة 
التسـليم سـواء عجـل الـثمن أم لا، وذلـك لأن المـنافـع يـتسامـح بـتأجـيل اسـتيفائـها أو 

استيفاء أجرتها ما لا يتسامح في بيع الأعيان. 

1. الشربیني، محمد بن أحمد الخطیب، (مغني المحتاج بشرح المنھاج)، دار الكتب العلمیة - بیروت، 
الطبعة الأولى، ١٤١٥ھـ - ١٩٩٤م، (٣/٤٤٣).

2. الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، " حاشیة الشرح الكبیر "، دا الفكر، بدون طبعة ولا تاریخ، (٤/٣).
3. الرحیباني، مصطفى بن سعد السیوطي، " مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى "، المكتب 

الإسلامي، الطبعة الثانیة، ١٤١٥ھـ - ١٩٩٤م، (٤/٣٤١). 
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كــما يــجوز إجــارة الأعــيان المــوصــوفــة فــي الــذمــة ولــو كــانــت قــيد الإنــشاء عــلى أرض 
 . 1معينة؛ لأن المباني وقع العقد عليها بأوصافها لا بأعيانها

وقـد اخـتار الـقول بـجواز أنْ تـكون الأجـرة مـؤجـلة إذا أبـرم الـعقد بـلفظ الإجـارة كـل مـن 
الـدكـتور عـلي الـقرة داغـي، والـدكـتور عـبد السـتار أبـو غـدة، والـدكـتور نـزيـه حـماد، 
والـدكـتور يـوسـف الشـبيلي، والمجـلس الشـرعـي لهـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات 
، ونـدوة الـبركـة الـثلاثـون المـنعقدة فـي جـدة ٥و٦ رمـضان ۱٤۳۰ه ـ 2المـالـية الإسـلامـية

 ، 3المــوافــق ۲٦،۲۷ آب (أغســطس) ۲۰۰۹، والهــيئة الشــرعــية لمــصرف الــراجــحي

وغـيرهـم، واخـتار الـقول بتحـريم أنْ تـكون الأجـرة فـي عـقد الإجـارة المـوصـوفـة فـي الـذمـة 
ديـناً مـؤجـلاً بـصرف الـنظر عـن الـصيغة المسـتخدمـة فـي الـعقد كـل مـن: الـدكـتور سـامـي 
الـسويـلم، وصـدرت بـه تـوصـيات نـدوة (الـصكوك الإسـلامـية عـرض وتـقويم) المـنعقدة 
بــرعــايــة مجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي، ود. محــمد ســعيد رمــضان الــبوطــي، ود. 

 . 4محمد عبد الحليم عمر، وغيرهم

1. د. الشبیلي، یوسف بن عبد الله، (أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة)، بحث 
مقدم لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره العشرین المنعقد بوھران في الجزائر في الفترة من 

٢٩ شوال - ٢ ذي القعدة ١٤٣٣ھـ الموافق ١٣ - ١٨ سبتمبر (أیلول) ٢٠١٢م، (ص٨).
2. المعیار الشرعي رقم (٨)/ الإجارة والإجارة المنتھیة بالتملیك، بند (٣/٥). 

3. المجموعة الشرعیة، " قرارات الھیئة الشرعیة بمصرف الراجحي "، الطبعة الأولى، دار كنوز إشبیلیا 
- الریاض، ١٤٣١ھـ - ٢٠١٠م، (٢/١٠١٠). 

4. ینظر د. داغي، علي القره، (الإجارة على منافع الأشخاص)، بحث مقدم للدورة الثامنة للمجلس 
الأوروبي للإفتاء والبحوث - باریس، جمادى الثانیة/رجب، ١٤٠٩ھـ/یولیو ٢٠٠٨م. د. أبوغدة، عبد 
الستار، (ضوابط إجارة الخدمات وتطبیقات الإجارة الموصوفة في الذمة)، بحث مقدم إلى ندوة البركة 
٢٨، جدة، ٢٠٠٧، ص٩٨. د. البوطي، محمد سعید رمضان، (الإجارة الموصوفة في الذمة)، بحث مقدم 
لمؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة والبنك الدولي 
في البحرین، ٢٠٠٧م، (ص٦). متاح على موقع نسیم الشام com.naseemalsham.www//:http. د. 
حماد، نزیھ، (قضایا فقھیة معاصرة في الاقتصاد والمال)، مرجع سابق، (ص٣٣٠). د.عمر، محمد عبد 
الحلیم، (بعض قضایا الصكوك الإسلامیة حول الإجارة الموصوفة في الذمة والتبعیة والغلبة)، بحث مقدم 
لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الحادیة والعشرین بالریاض في الفترة من ١٥ - ١٩ 
محرم ١٤٣٥ھـ الموافق ١٨ - ٢٢ تشرین الثاني (نوفمبر) ٢٠١٣، (ص٤). د. السویلم، (منتجات صكوك 
الإجارة)، مرجع سابق، (ص٢١). د. میرة، حامد بن حسن بن محمد علي، (صكوك منافع الأعیان 
الموصوفة في الذمة)، بحث مقدم لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره العشرین المنعقد بوھران 
في الجزائر في الفترة من ٢٩ شوال - ٢ ذي القعدة ١٤٣٣ھـ الموافق ١٣ - ١٨ سبتمبر (أیلول) ٢٠١٢م، 
(ص١٠). د. الشبیلي، (أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة)، مرجع سابق، 

(ص١٣).
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وقد اشترط بعض الباحثين لجوازها ما يلي: 
أنْ تـكون الأعـيان مـوصـوفـة فـي الـذمـة، وأن تـطبق عـليها أحـكام الإجـارة المـوصـوفـة ۱.

في الذمة. 
أنْ تـكون دفـعات الإجـارة قـبل اكـتمال المشـروع تحـت الحـساب؛ فـإذا انـفسخ الـعقد ۲.

قـبل اكـتمال المشـروع وتمـكُّن المسـتأجـر مـن الانـتفاع، فـترد الـعوائـد الـتي أخـذهـا 
حـملة الـصكوك للمسـتأجـر (المـصدر)، وتـبدل حـملة الـصكوك بسـبب الـتداول 
لا يمـنع مـن ثـبوت حـق المسـتأجـر فـي اسـترجـاع الـدفـعات المـدفـوعـة قـبل الـتمكن مـن 
الاسـتيفاء مـن حـملة الـصكوك المـوجـوديـن حـين انـفساخ الـعقد، ولـو كـانـت تـلك 
الـدفـعات قـد أخـذهـا غـيرهـم مـن حـملة صـكوك سـابـقين عـملاً بمـبدأ الـتخارج بـين 

 . 1الشركاء، حيث إن مشتر الصك يشتريه محملاً بغنمه وغرمه

المسألة الثانية: تداول صكوك إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة: 
 : 2اختلفت أنظار المعاصرين في هذه المسألة على رأيين

الـرأي الأول: جـواز تـداول صـكوك مـنافـع الأعـيان المـوصـوفـة فـي الـذمـة قـبل تـعيين الـعين 
الـتي تسـتوفـى مـنها المـنفعة، ورجـح هـذا الـرأي وأيـده: الـدكـتور نـزيـه حـماد، والـدكـتور 
حسـين حـامـد حـسان، والـدكـتور عـبد الـباري مـشعل، والـدكـتور يـوسـف الشـبيلي، 
ودلـيلهم: أنـها حـوالـة لـلوفـاء بـالالـتزام، ولـيس بـيعاً لـنفس المـنفعة المـوصـوفـة فـي الـذمـة، 

1. د. الشبیلي، (أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة)، مرجع سابق، (ص١٣). 
2. د. عمر، محمد عبد الحلیم، (بعض قضایا الصكوك الإسلامیة حول الإجارة الموصوفة في الذمة 
والتبعیة والغلبة)، بحث مقدم لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الحادیة والعشرین بالریاض 
في الفترة من ١٥ - ١٩ محرم ١٤٣٥ھـ الموافق ١٨ - ٢٢ تشرین الثاني (نوفمبر) ٢٠١٣، (ص٧ وما 
بعدھا). د. حماد، نزیھ، (قضایا فقھیة معاصرة في الاقتصاد والمال)، مرجع سابق، (ص٣٣٥). د. حامدة 
میرة، (صكوك منافع الأعیان الموصوفة في الذمة)، (١٩ وما بعدھا). د. قحف، منذر، (صكوك الإجارة 
الموصوفة في الذمة)، بحث مقدم لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الحادیة والعشرین 
بالریاض في الفترة من ١٥ - ١٩ محرم ١٤٣٥ھـ الموافق ١٨ - ٢٢ تشرین الثاني (نوفمبر) ٢٠١٣، 
(ص٢٢). د. مشعل، عبد الباري، (حكم تأجیل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة، حكم تداول صكوك 
إجارة الموصوف في الذمة قبل تعیین محل العقد)، بحث مقدم لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي في دورة 
مؤتمره الحادیة والعشرین بالریاض في الفترة من ١٥ - ١٩ محرم ١٤٣٥ھـ الموافق ١٨ - ٢٢ تشرین 
الثاني (نوفمبر) ٢٠١٣، (ص١٤). د. الشبیلي، (أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في 

الذمة)، مرجع سابق، (ص١٢).
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ولأن إجـارة المـنافـع المـوصـوفـة فـي الـذمـة ممـا اتـفقت المـذاهـب الأربـعة عـلى الـقول بـجوازه؛ 
ولا فـرق بـين كـون المـنفعة الـتي تـرد عـليها المـلكية بمـوجـب عـقد الإجـارة مـتعلقة بـعين 
محـددة بـذاتـها وبـين كـونـها مـتعلقة بـذمـة محـددة بـالـوصـف، ومـبينة عـلى نـحو يـتحقق 
مـعه شـرط المـعلومـية المشـترط لـصحة إجـارتـها وتـداولـها، وعـليه يـجوز تـصكيك المـنافـع 
المــوصــوفــة فــي الــذمــة بــغرض (إجــارتــها)، ويــجوز تــداولــها بــبيعها لــشخص ثــالــث 

ورابع.. بمثل البدل الذي تم استئجارها به أو أقل أو أكثر. 
الـرأي الـثانـي: عـدم جـواز تـداول صـكوك مـلكية مـنافـع الأعـيان المـوصـوفـة فـي الـذمـة قـبل 
تـعيين الـعين (محـل المـنفعة)، وتمـكين المسـتأجـر مـن الانـتفاع بـها إلا بـضوابـط الـتصرف 
فـي الـديـون، وذهـب إلـى هـذا الـرأي: الـدكـتور عـلي الـقرة داغـي، والـدكـتور عـبد السـتار 
أبــو غــدة،، والــدكــتور مــنذر قــحف، وهــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية 
الإسـلامـية؛ ونـدوة الـبركـة الـثلاثـون المـنعقدة فـي جـدة ٥و٦ رمـضان ۱٤۳۰هـ المـوافـق 
۲٦،۲۷ آب (أغسـطس) ۲۰۰۹؛ ونـدوة (الـصكوك الإسـلامـية عـرض وتـقويم) الـتي 
نـظمها مجـمع الـفقه الإسـلامـي، والمعهـد الإسـلامـي لـلبحوث والـتدريـب [المـنعقدة فـي 
جـامـعة المـلك عـبد الـعزيـز بجـدة خـلال الـفترة مـن ۱۰ - ۱۱ جـمادى الآخـرة ۱٤۳۱ه ـ
المـوافـق ۲٤ - ۲٥ مـايـو ۲۰۱۰م]؛ لأنـها تـؤدي إلـى بـيع الـديـن بـالـديـن؛ ولأن قـيمة 
الــصك قــبل تــعيين الــعين (محــل الانــتفاع) تــكون نــقوداً، فــلا يــجوز تــداولــها إلا 

بضوابط الصرف؛ لأن ذلك من قبيل بيع النقد بالنقد. 
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منتج رقم (١٨) الصكوك القائمة على الأصول
مـن أهـم الإشـكالات الـتي تـواجـه إصـدارات الـصكوك السـياديـة فـي الـدول الإسـلامـية؛ 
إشـكالـية نـقل مـلكية المـوجـودات مـن الـدولـة للمسـتثمريـن؛ ذلـك أن الإصـدارات وإنْ 

نـصت عـلى إمـكانـية شـراء 
المسـتثمر المحـلي أو الأجـنبي 
لـــلموجـــودات الســـياديـــة، 
فــإن الــقوانــين تحــظر ذلــك، 
ممـا يـدفـع بـالجـهة الحـكومـية 
الـــتي أصـــدرت الـــصكوك 
إلــــــى الــــــنص فــــــي عــــــقد 

الإصـدار إلـى أن هـذه الـصكوك قـائـمة عـلى الأصـول، وليسـت مـدعـومـة بـالأصـول؛ أي 
أن المـلكية الحـقيقية لـلموجـودات لـم تـنتقل فـعلاً إلـى حـملة الـصكوك، ولـذا فـإن حـملة 
تــلك الــصكوك يــعتمدون بــشكل كــلي عــند شــرائــها عــلى مــلاءة المــصدر وجــدارتــه 
؛ لأنـه لا حـق لـهم فـي حـال تـعثر المـصدر أو إفـلاسـه فـي اسـترداد  1الائـتمانـية فـي السـداد

المــوجــودات المــمثلة فــي الــصكوك الــتي اشــتروهــا، ولا فــي الــتصرف فــيها، كــونــها لــم 
تــنتقل أصــلاً عــن مــلكية مــصدرهــا، بــل لــيس لــديــونــهم الــناشــئة بســببها أي مــيزة 

تفضيلية على سائر دائني المصدر. 
وفــي المــقابــل فــإن الــصكوك المــدعــومــة بــالأصــول تــتضمن بــيعاً حــقيقياً لــلموجــودات 
بـحيث يـكون بـإمـكان حـملة تـلك الـصكوك السـيطرة عـليها واسـتردادهـا والـتصرف 

فيها بما يحقق مصالحهم في حالة تعثر المصدر أو إفلاسه. 

1.د. القري، محمد علي عید، (الصكوك الإسلامیة (التوریق) وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا)، بحث مقدم 
لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره التاسعة عشرة بالشارقة - الإمارات في الفترة من ١ - ٥ 

جمادى الأولى ١٤٣٠ الموافق ٢٦ - ٣٠ نیسان (إبریل) ٢٠٠٩، (ص٧).
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د. القري: 
يتأثر تصنيف الصكوك بالوضع الائتماني للمصدر بصورة مشابهة 

للسندات التقليدية؛ لأن المصدر مدين لحملة الصكوك بالأجرة 
المتمثلة بالعائد الدوري، كما أنه بموجب الوعد الصادر منه يلتزم 

بشراء العين في نهاية العقد بالقيمة الإسمية، وتنفيذ موجب الوعد 
مرتبط أيضاً بالوضع الائتماني للواعد (مصدر الصكوك/

المستأجر)، وهذا هو وجه الشبه بالسندات من ناحية التصنيف 
الائتماني، ومن هنا فلا غرابة في أن تستحوذ إصدارات صكوك 

الإجارة على ما نسبته (٨٠٪) من إجمالي الصكوك المصدرة.
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هـذا؛ وإنَّ نسـبة (الـصكوك المـدعـومـة بـالأصـول) وهـي الـتي تـلبي الـقواعـد الشـرعـية 
ضـئيلة، لا تـتجاوز (۱۰٪) تـقريـباً مـن إصـدارات الـصكوك، بـينما الـصكوك (الـقائـمة 
عـلى الأصـول) والـتي لا تـنتقل المـلكية فـيها حـقاً، والـتي تـأسسـت لـتلبية المـتطلبات 
الـصوريـة لـلعقد فـي الشـريـعة الإسـلامـية، والـتي مـن أهـمها تحـديـد أصـل يـقوم عـليه 
، والـتساؤلات  1الـعقد والـصك، تمـثل (۹۰٪) تـقريـباً مـن إصـدارات صـكوك الإجـارة

التي يطرحها الباحثون بهذا الصدد: 
كـيف ولمـاذا وافـقت الهـيئات الشـرعـية عـلى تـلك الإصـدارات مـع ظـهور المـآخـذ -

الــواضــحة عــليها، خــاصــة أن الاطــلاع عــلى نشــرة الإصــدار وتــدقــيقها مــن أدنــى 
واجبات الهيئات الشرعية ؟ 

هـل نـحن فـعلاً بـحاجـة إلـى هـذا الـنوع مـن الـصكوك لـتمويـل مشـروعـات جـديـدة -
عـامـة أو خـاصـة أو لـتوسـعة مشـروعـات قـائـمة، فـي حـين لـديـنا مـن الـصيغ الـتمويـلية 

2ما يلبي جميع الاحتياجات السابقة؟ 

وتـلجأ بـعض الجـهات الـتي يـتعذر عـليها بـيع الأصـول المـملوكـة لـها (محـل الـتصكيك) 
 : 3إلى ما يسمى بـ (الإجارة الطويلة والقصيرة) وفق الطريقة التالية

يـقوم مـصدر الـصكوك بـتأجـير الأصـل المـملوك لـه إلـى الشـركـة ذات الـغرض الخـاص ۱.
(الــتي تمــثل حــملة الــصكوك) لمــدة طــويــلة (۹۹ســنة مــثلاً)، بــأجــرة مــعلومــة 

محددة، تدفع في بداية العقد، وقدرها مليون دينار. 
تـقوم الشـركـة ذات الـغرض الخـاص بـعد امـتلاكـها مـنافـع الأصـل بـإصـدار صـكوك ۲.

بــقيمة مــليون ديــنار، وبــعد تحــصيل قــيمتها تــدفــع الشــركــة ذات الــغرض الخــاص 

1. د. بوھراوة، سعید محمد، وآخرون، (تقویم نقدي للقضایا الشرعیة المتعلقة بصكوك الإجارة)، بحث 
مقدم لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره العشرین المنعقد بوھران في الجزائر في الفترة من 

٢٩ شوال - ٢ ذي القعدة ١٤٣٣ھـ الموافق ١٣ - ١٨ سبتمبر (أیلول) ٢٠١٢م، (ص١٧،١٤).
2. د. الزرقا، أنس مصطفى، (تعلیق على بحث تقویم نقدي للقضایا الشرعیة المتعلقة بصكوك الإجارة)، 
مقدم لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره العشرین المنعقد بوھران في الجزائر في الفترة من 

٢٩ شوال - ٢ ذي القعدة ١٤٣٣ھـ الموافق ١٣ - ١٨ سبتمبر (أیلول) ٢٠١٢م، (ص٣،٢).
3. د. القري، (الصكوك الإسلامیة (التوریق) وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا)، مرجع سابق، (ص١٤).
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حــصيلة الاكــتتاب بــالــصكوك إلــى مــصدر الــصكوك بــصفتها أجــرة معجــلة عــن 
كامل مدة عقد الإجارة المذكورة. 

ثــم يســتأجــر مــصدر الــصكوك الأصــل لمــدة قــصيرة كخــمس ســنوات مــثلاً بــأجــرة ۳.
مقســطة تــدفــع ربــعياً أو نــصف ســنويــاً أو ســنويــاً، وكــلما قــبضت الشــركــة ذات 

الغرض الخاص الأجرة، وزعتها على حملة الصكوك بصفتها عائداً دورياً. 
فـي نـهايـة المـدة يـكون قـد بـقي عـلى عـقد الإجـارة بـين الشـركـة ذات الـغرض الخـاص ٤.

ومـصدر الـصكوك مـدة (۹٤ سـنة)، حـينئذ يـقوم مـصدر الـصكوك بشـراء مـنافـع 
الـفترة المسـتقبلية لـعقد الإجـارة مـن حـملة الـصكوك بـأجـرة معجـلة تـساوي المـبلغ 

الذي دفعه حملة الصكوك (مليون دينار)، وبهذا يستردون رؤوس أموالهم. 
وهـذه المـعامـلة تشـبه إلـى حـد كـبير عـقد بـيع الـوفـاء وبـيع الاسـتغلال المحـرمـين عـند أكـثر 
الـعلماء، غـير أنـه لـم يسـتخدم فـي هـيكلتها عـقد الـبيع، إلا أن روح الـعقديـن الـسابـقين 

تسري في عروقها. 

المطلب التاسع: 

 منتج رقم (١٩) تمويل رأس المال العامل

تحـتاج المـنشآت الـعامـلة فـي مـختلف الـقطاعـات (صـناعـية وزراعـية وتجـاريـة وعـقاريـة) 
إلـى السـيولـة الـنقديـة الـلازمـة لشـراء المـواد الأولـية، ومسـتلزمـات الإنـتاج، والمـعدات، 
والأدوات، والآلــيات والــبضائــع، ودفــع مــصاريــف دراســات الجــدوى والاســتشارات، 
وتســديــد الــضرائــب، وســداد رواتــب وكــلف الأيــدي الــعامــلة ونــحوهــا مــن الــنفقات 

التشغيلية. 
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ويـقصد بمـصطلح تمـويـل رأس المـال الـعامـل: ( المـال الـذي تـوظـفه المـصارف والمـؤسـسات 
المـالـية الإسـلامـية فـي تـغطية احـتياجـات مـتعامـليها مـن الـنفقات الـتشغيلية الـدوريـة)، 
وعــادة مــا يمــنح هــذا الــنوع مــن الــتمويــل لمــنشآت الأعــمال ذات الــغايــات والأغــراض 
والاحــــتياجــــات المــــتعددة، والأنشــــطة المــــتكررة؛ لمــــساعــــدتــــها عــــلى الاســــتمراريــــة 

والإنتاجية. 
وتـؤكـد الـتجارب الـعملية لمـنشآت الأعـمال أنَّ قـدرتـها عـلى تـوفـير السـيولـة الـنقديـة 
المـطلوبـة فـي الـوقـت المـناسـب عـند الحـاجـة إلـيها لتسـديـد الالـتزامـات المـالـية (الخـصوم 
الجـاريـة) لـيس أمـراً ممـكناً عـلى الـدوام، ممـا يـجعلها تـبحث فـي المـصارف والمـؤسـسات 

المالية عن التمويل الذي يمتاز بالسرعة والمرونة والتكلفة الملائمة. 
 : 1ومن أهم صيغ تمويل رأس المال العامل في البنوك التقليدية ما يلي

الحـساب الجـاري المـكشوف (الجـاري المـديـن): وهـو اتـفاق بـين المـنشأة والمـصرف ۱.
يـسمح بمـوجـبه لـلمنشأة بـسحب مـبالـغ أكـبر ممـا يـتوفـر لـديـها مـن رصـيد دائـن فـي 
الحـساب الجـاري، وبـذلـك يـكون المـبلغ المـكشوف (المـقترض) هـو المـبلغ المـسحوب 
فـوق الـرصـيد المـتاح فـي الحـساب، وتحتسـب الـفائـدة عـلى المـبلغ المـكشوف ومـدتـه، 
وغـالـباً مـا يـتم الاتـفاق عـلى سـقف أو حـد أعـلى لـلمبالـغ المـكشوفـة، والمـدة الـزمـنية 
للسـداد، ويحـظى هـذا الـنوع مـن الـتمويـل بـإقـبال كـبير، وشهـرة واسـعة؛ نـظراً لمـا 

يتميز به من مرونة وسرعة. 
حـسم الأوراق الـتجاريـة: وهـو اتـفاق بـين المـصرف والمـنشأة تـتنازل بمـوجـبه المـنشأة ۲.

لــلمصرف عــن الأوراق الــتجاريــة الــتي بــحوزتــها مــقابــل مــبلغ يــقل عــن الــقيمة 
الإسـمية لـتلك الأوراق، بمـقدار الـفائـدة عـلى تـلك الأوراق عـن المـدة المـتبقية عـلى 
تـاريـخ الاسـتحقاق، بـسعر فـائـدة يـطلق عـليه فـي الـعرف المـصرفـي (سـعر الحـسم)، 

1. د. جرادات، حسني عبد العزیز، (الصیغ الإسلامیة للاستثمار في رأس المال العامل)، دار صفاء للنشر 
والتوزیع - عمّان، الطبعة الأولى، ١٤٣٢ھـ - ٢٠١١م، (ص٦١). 
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ويـوفـر هـذا الأسـلوب لـها سـيولـة لإدارة عـملياتـها والاسـتمرار فـي أنشـطتها المـعتادة 
في وقت الأزمات. 

بدائل مشروعة: 
أولاً/ الـتمويـل بـاسـتخدام عـقود المـرابـحة لـتوفـير أهـم احـتياجـات المـنشأة وأكـثرهـا 
حـساسـية وهـو المخـزون السـلعي مـن مـواد أولـية ومسـتلزمـات إنـتاج وبـضاعـة جـاهـزة، 
ويـؤخـذ عـلى هـذا الـبديـل أنـه محـدود فـي السـلع ومـا شـاكـلها ولا يـغطي الاحـتياجـات 

 . 1النقدية التي هي المحرك الأساسي لتشغيل دورة العمليات في المنشأة

ثانياً/ التمويل باستخدام عقد السلم: 
يـعد عـقد السـلم بـديـلاً لـعمليات الإقـراض الـتي تمـارسـها الـبنوك الـتقليديـة؛ كـونـه يـتم 
بـصورة نـقديـة سـائـلة تمـنح المـنشأة مـرونـة تـامـة فـي اسـتخدام الحـصيلة الـنقديـة (مـبلغ 
الــتمويــل) لمخــتلف الأغــراض مــثل: شــراء مســتلزمــات الإنــتاج، ودفــع الــرواتــب وأي 
مـصاريـف مـهما كـان شـكلها ونـوعـها، ومـن ثـم بـعد تسـلم سـلعة السـلم فـي الـوقـت 
المحـدد لـها يـتولـى المـصرف بـيع سـلعة السـلم فـي الـسوق، حـيث يـتحقق لـه بـبيعها ربـحاً 
يـساوي الـفرق بـين الـسعر المـتعاقـد عـليه وسـعر المـنتج فـي الـسوق وقـت التسـليم، ومـنشأ 
هــذا الــربــح هــو بــيع المــنشأة ســلعة الســلم لــلمصرف بــسعر مــخفض أقــل مــن قــيمتها 
الـفعلية الـتي تـباع بـها فـي الأسـواق لـتحفيز المـمول عـلى دفـع ثـمنها نـقداً، ولـولا هـذا 
الـــتخفيض لمـََــا وجـــد الـــبائـــع مـــن يُســـلفه، ولـــفقد عـــقد الســـلم جـــدواه مـــن نـــاحـــية 

 . 2اقتصادية

وبـإمـكان المـصرف الاسـتعانـة بـخبرة الـبائـع (المسـلم إلـيه) عـن طـريـق تـوكـيله بـتسويـق 
سـلعة السـلم وبـيعها، وذلـك بمـوجـب عـقد وكـالـة مـنفصل فـي أحـكامـه وآثـاره عـن عـقد 
السـلم، ويـجوز أنْ تـكون الـوكـالـة بـأجـر وتـطبق عـليها أحـكام عـقد الإجـارة، ويـكون 

1. د. جرادات، مرجع سابق، (ص٧٧). 
2. د. جرادات، مرجع سابق، (ص٩٥).
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الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

الـوكـيل أجـيراً عـلى عـمل مـعين، كـما يـجوز أنْ تـكون الـوكـالـة مـجانـية بـلا مـقابـل، 
واقـترح أنْ تـكون الـوكـالـة مـعلقة عـلى شـرط وهـو تسـلم المـصرف لسـلعة السـلم وقـبضها 
الــقبض الشــرعــي المــطلوب؛ لــئلا يــتقلص دور المــصرف الــفعلي فــي عــملية الســلم، 

ويحولها إلى معاملة صورية تشبه إلى حد كبير التمويل الربوي. 
ثالثاً/ التمويل باستخدام عقد التوريد المصاحب للسلم: 

يـقوم هـذا المـنتج عـلى أسـاس قـيام المـنشأة بـتحويـل طـلبات الشـراء المـقدمـة إلـيها مـن 
زبــائــنها إلــى المــصرف، بــحيث يــقوم الــزبــون بــتقديم طــلب الشــراء لــلمصرف مــباشــرة 
محـدداً فـيه الـبضاعـة ومـواصـفاتـها وأثـمانـها وأوقـات التسـليم، ومـن ثـم يـقوم المـصرف 
بــصفته مــورداً بــتنظيم عــقد تــوريــد بــينه وبــين الــزبــون (المشــتري)، وكــذلــك يــبرم 
المـصرف (المسـلم) بـصفته مشـتريـاً عـقد سـلم بـينه وبـين المـنشأة (المسـلم إلـيه) بـصفتها 
بـائـعاً، ويـكون محـل الـعقد الـبضاعـة المـطلوبـة بمـوجـب عـقد الـتوريـد، وبـحيث يـكون 
أجـل التسـليم فـي عـقد السـلم أقـرب مـن الأجـل المـتفق عـليه فـي عـقد الـتوريـد لـيتمكن 
المـصرف مـن تـنفيذ الـصفقة، ويـحقق المـصرف ربـحاً بمـقدار الـفرق بـين ثـمن المـبيع فـي 

 . 1عقد التوريد وثمن المبيع في عقد السلم

رابعاً/ التمويل باستخدام عقد المشاركة: 
 : 2يتم هذا التمويل وفق الإجراءات التالية

يـتقدم الـعميل إلـى المـصرف بـطلب تمـويـل رأس المـال الـعامـل لمشـروع مـعين، مـرفـقاً ۱.
مـع الـطلب دراسـة جـدوى المشـروع، ومـقدار الـتمويـل المـطلوب، ومـواعـيد الحـاجـة 

إليه. 
يـقوم المـصرف بـتقييم جـدوى المشـروع المـطلوب المـشاركـة فـيه، وفـي حـال المـوافـقة ۲.

يــتم تــوقــيع عــقد مــشاركــة بــين المــصرف والــعميل يحــدد فــيه مــقدار رأس مــال 

1. د. جرادات، مرجع سابق، (ص١٠٣). 
2. د. البلتاجي، محمد، (التمویل بالمشاركة، الآلیات العملیة لتطویره)، بحث مقدم للندوة الفقھیة الثالثة 

لمصرف أبو ظبي الإسلامي، (ص٣). 
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المـشاركـة، وحـصة كـل مـن الـعميل والمـصرف فـيه، وحـصة كـل مـنهما فـي الـربـح 
المتحقق، ومدة المشاركة. 

يــتم فــتح حــساب مــشاركــة فــي المــصرف، ويــتاح الــسحب مــنه وفــقاً لــلاحــتياج ۳.
الفعلي للتمويل. 

يـودع الشـريـك فـي حـساب المـشاركـة الإيـرادات المحـققة مـن نـشاط المشـروع محـل ٤.
المشاركة أولاً بأول. 

يــتم اســتخراج الــنتائــج الــفعلية للمشــروع عــن طــريــق مــحاســب قــانــونــي مــحايــد ٥.
لـلطرفـين لتحـديـد نسـبة أربـاح المشـروع عـن مـدة المـشاركـة، ويـقوم المـصرف بـأخـذ 
حـصة مـن الأربـاح بـطريـقة الـنمر وفـق المـبالـغ الـتي قـام بـدفـعها والمـدة الـتي اسـتفاد 

منها المشروع. 
يـتم تـصفية المـشاركـة فـي نـهايـة المـدة، وتـوزيـع الأربـاح حسـب الـنتائـج الـفعلية ٦.

وحــصص الــتوزيــع المــتفق عــليها فــي عــقد المــشاركــة، وفــي حــال زيــادة الأربــاح 
الـفعلية عـن الـربـح المـتوقـع، يـعتبر الـفرق حـافـزاً تـشجيعياً لـلعميل الشـريـك مـقابـل 

إدارته الحصيفة لأعمال المشاركة. 
فـي حـال تحـقق خـسارة يتحـمل كـل طـرف حـصته فـيها بـقدر حـصته فـي رأس مـال ۷.

المشاركة. 
ويـواجـه هـذه الـصيغة الـتمويـلية عـقبات إجـرائـية تـتعلق بـصعوبـة إجـراء تـقييم أصـول 
ومــوجــودات المشــروع لــغايــات تحــديــد رأس مــال المــشاركــة عــند ابــتداء المــشاركــة 
وانـتهائـها، وتـزداد الـصعوبـة فـي الـتمويـل قـصير الأجـل لاحـتياج المشـروع إلـى تـقييمات 
مـتكررة تـتطلب خـبرات فـنية ومـالـية مـختصة، ومـع ذلـك تـبقى المـشاركـة وسـيلة تمـويـل 
مـناسـبة لـلحاجـات الـتمويـلية الـنقديـة، وبـخاصـة طـويـلة الأجـل، ولـها آثـار إيـجابـية عـلى 
المــركــز المــالــي لــلمنشأة؛ لأنــها تــعتبر زيــادة فــي حــقوق المــلكية ممــا يــحسن مــن نســبة 
مــديــونــية الشــركــة، ويــعزز قــدرتــها عــلى الــتمول، ويــحسن مــن تــصنيفها الائــتمانــي 
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بسـبب الأثـر المـالـي والمـعنوي المـرتـبط بـوجـود مـصرف مـساهـم، ممـا يـقوي ثـقة المـتعامـلين 
بـها، إلا أن المـصارف الإسـلامـية تـعزف عـن اسـتخدامـها واخـتبارهـا وتجـريـبها لارتـفاع 
مــخاطــرهــا، وتــذبــذب عــوائــدهــا، وعــدم الــقدرة فــنياً عــلى إدارة آلاف المــشاركــات 

 . 1الصغيرة في مختلف الأنشطة

خامساً/ التمويل باستخدام صكوك المضاربة: 
وهـي صـكوك تـسمح لأصـحابـها بـالحـصول عـلى نسـبة مـن أربـاح المـنشأة دون أنْ يـكون 
لــهم حــقوق مــساويــة لــلمساهــمين، ويــتم إصــدارهــا لاســتخدام حــصيلتها فــي تــلبية 
احـتياجـات المـنشأة قـصيرة الأجـل عـلى أنْ يـتم إطـفاؤهـا مـن دخـل المـنشأة فـي نـهايـة 
الــسنة المــالــية، ويــحق لــلمنشأة أنْ تــوزع الأربــاح بــأي نســبة تــراهــا مــناســبة بــحيث لا 
تــكون الــصكوك مــكلفة لــلمنشأة، ومــن المــمكن أيــضاً تحــديــد ســقف أو حــد أعــلى 
لـلأربـاح المـوزعـة عـلى الـصكوك بـحيث لا تـتجاوز مـثلاً (۱۰٪) مـن قـيمة الـصكوك 

الإسمية. 
وإذا تمَّ طـرح هـذه الـصكوك فـي الـسوق الـثانـويـة سـيكون مـن السهـل عـلى المـنشأة فـي 
أي وقـت إطـفائـها مـن خـلال إعـادة شـرائـها مـن الـسوق المـالـية، ولـكن قـد يـكون مـن 
الـصعب عـلى المـصارف والمـؤسـسات المـالـية تمـويـلها بـالاكـتتاب فـيها بسـبب مـخاطـرهـا 

 . 2العالية

3يـرى أحـد الـباحـثين جـواز الاتـفاق عـلى تـوزيـع الـربـح بـحيث تحـصل الـصكوك عـلى 

أول (٦٪) مـن الأربـاح (مـنسوبـة لـلقيمة الإسـمية لـلصكوك) عـلى أنْ يـكون مـا زاد 
عــلى ذلــك لــلمنشأة، فــمثلاً إذا كــان الــقيمة الاســمية لــلصكوك هــي (۱۰۰.۰۰۰ 

1. د. جرادات، مرجع سابق، (ص١٢٠). 
2. د. السویلم، سامي بن إبراھیم، (تعقیب حول تمویل رأس المال العامل)، ورقة مقدمة لندوة (تمویل 
رأس المال العامل)، المنعقدة في یوم الثلاثاء ٩/٣/١٤٢٩ھـ الموافق ١٧/٣/٢٠٠٨، الھیئة الإسلامیة 
العالمیة للاقتصاد والتمویل/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة/ كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، 

(ص٢). 
3. د. السویلم، سامي بن إبراھیم، (تعقیب حول تمویل رأس المال العامل)، مرجع سابق، (ص٢).
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ديـــنار) فـــيتم الاتـــفاق عـــلى أنْ أول ســـتة آلاف ديـــنار مـــن الأربـــاح تـــصرف لحـــملة 
الـصكوك، ومـا زاد فـهو لـلمنشأة، ويمـتاز هـذا الشـرط بـعدم ضـرورة إفـصاح المـنشأة عـن 
حجـم أربـاحـها لحـملة الـصكوك إلا فـي حـالـة انـخفاضـها عـن الحـد المسـتهدف، ويـناقـش 
هـذا الـرأي بـأن النسـبة المـئويـة المـنسوبـة لـرأس المـال تـفيد تحـديـد مـبلغ مـقطوع مـن الـربـح 
لحـملة الـصكوك (رب المـال)، والتحـديـد بهـذه الـكيفية يفسـد المـضاربـة مـا لـم يـصحح 
الشـرط؛ لأن مـبدأ المـضاربـة قـائـم عـلى أسـاس الشـركـة فـي الـربـح، بـحيث يـتم تـوزيـعها 
بـعدالـة مـتناهـية وفـق الحـصص أو النسـب الـتي اتـفق الـفريـقان عـلى تـوزيـع الـربـح بـناءً 
عــليها، ويــبطل أي شــرط يــتناقــض مــع هــذا المــبدأ ويــتنافــى مــع مــؤداه، والاشــتراط 
بـالـكيفية الـتي ذكـرهـا الأخ الـباحـث وكـما فـهمتها مـن بـحثه، يـقطع بـلا ريـب الاشـتراك 
فــي الــربــح، ويــؤدي إلــى الإجــحاف بــحق المــؤســسة (المــضارب) فــي حــال لــم تــربــح 
المــضاربــة إلا هــذا الــقدر المــذكــور، فــيكون لحــملة الــصكوك وتحــرم مــنه المــؤســسة، ولا 
تــتحقق المــشاركــة، ويــعظم الخــطب والخــطر إذا لــم تحــقق المــؤســسة الــربــح بــالــقدر 
المـطلوب، فـتضطر إلـى دفـع المـبلغ مـنها وتـقييده خـسائـر فـي المـيزانـية، وهـذه المشـروحـات 
واضــحة كــالــشمس فــي رابــعة الــنهار لــلأخ الــباحــث ولــغيره مــن الــباحــثين فــي الــفقه 
الإسـلامـي، ولا داعـي لـلاسـتطراد الـطويـل فـي هـذا الـشأن، ولـكني رأيـت لـزامـاً عـليَّ أنْ 
أقـوم بـالـتنويـه والـتذكـير لـعلَّ الأمـر يـكون زلـة قـلم فـيحفزه ذلـك إلـى الـتراجـع عـما قـال، 
وقـد يـكون لـلمسألـة مـراد آخـر يـراه الـباحـث لـم أوفَّـق فـي الاهـتداء إلـيه، والـعثور عـليه، 

قال الله تعالى: { وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيم} [يوسف:۷٦]. 
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المطلب العاشر:  

منتج رقم (٢٠) البدائل الشرعية للمشتقات المالية

فـي إطـار تـطويـر أدوات مـالـية مـبتكرة، وإيـجاد حـلول إبـداعـية لمـشاكـل الـتمويـل، تمَّ 
ابـتكار المشـتقات المـالـية الـتي يـنظر إلـيها عـلى أنـها أداة هـامـة لإدارة وتـغطية مـخاطـر 
الـتقلبات الـسعريـة، والـتنبؤ بـالأسـعار فـي الـسوق الحـاضـرة فـي تـواريـخ لاحـقة، وإتـاحـة 
الــفرصــة أمــام المســتثمريــن لتخــطيط الــتدفــقات الــنقديــة، وفــتح مــجالات جــديــدة 
لـلاسـتثمار لـديـهم، وفـي المـقابـل أوضـحت الـعديـد مـن الـكتابـات الاقـتصاديـة الـغربـية 
حجـم المخـاطـر الـتي تسـببها المشـتقات، وبـينت أنـها وسـيلة لـلمتاجـرة فـي مـخاطـر الـسوق 
بـيعاً وشـراءً، وأنـها ليسـت أحـسن حـالاً مـن عـمليات الـقمار الجـاريـة فـي كـازيـنوهـات 

 . 1القمار العالمية كمونتي كارلو ولاس فيغاس

ويـقصد بـالمشـتقات المـالـية الـعقود الـتي تـبرم فـي أسـواق مـنظمة بـإشـراف ورقـابـة هـيئات 
مــخصصة ومــن خــلال وســطاء (ســماســرة) مــتخصصين يــنسقون بــين طــلبات الــبيع 
وطـلبات الشـراء بـاسـتخدام عـقود نمـطية تشـتمل عـلى الشـروط والمـواصـفات المخـتلفة مـع 
الــنص عــلى زمــن التســليم ومــكانــه، وإيــداع نســبة مــن الــثمن، وفــتح حــسابــات لــدى 

 . 2الوسطاء ضماناً للتنفيذ

ومـــن أبـــرز أنـــواع المشـــتقات المـــالـــية: الاخـــتيارات (options)، والمســـتقبليات 
(future)، والمـبادلات الآجـلة (forward)، وفـيما يـلي تـعريـف مـوجـز بهـذه 

الصور وأحكامها الأساسية: 

1. د. دوابھ، أشرف محمد، (المشتقات المالیة في الرؤیة الإسلامیة)، المؤتمر العلمي السنوي الخامس 
عشر، مؤتمر أسواق الأوراق المالیة والبورصات، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة الشریعة 

والقانون، (ص١). 
2. د. أبو غدة، عبد الستار، (السلع الدولیة وضوابط التعامل فیھ)، مجلة حولیة البركة، العدد الحادي عشر 

رمضان ١٤٣٠ھـ - أیلول (سبتمبر) ٢٠٠٩م، (ص١٥) 
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أولاً/ الــعقود الآجــلة: اتــفاق بــين طــرفــين لــلتعامــل عــلى أصــل مــا عــلى أســاس ســعر 
يتحدد عند التعاقد على أنْ يكون التسليم في تاريخ لاحق متفق عليه. 

وعـرف صـندوق الـنقد الـدولـي الـعقد الآجـل بـأنـه: الـعقد الـذي بمـقتضاه يـتفق طـرفـان 
عـلى تسـليم الأصـل (محـل الـتعاقـد) سـواء كـان حـقيقياً أم مـالـياً بـكميات مـعينة وفـي 

 . 1تاريخ معين وبسعر تعاقد متفق عليه

ثـانـياً/ المسـتقبليات: تـعد الـعقود المسـتقبلية امـتداداً لـلعقود الآجـلة، والـفرق بـينهما 
أن الــسعر فــي الــعقد الآجــل يــبقى ثــابــتاً طــوال مــدة الــعقد، بــينما تــخضع الــعقود 
المسـتقبلية لـلتسويـات الـيومـية، ويـتم تـعديـل قـيمتها وفـقاً لـسعر الـتسويـة، وفـي الـعقود 
المسـتقبلية يـطلق عـلى الـبائـع صـاحـب المـركـز الـقصير، وعـلى المشـتري صـاحـب المـركـز 
الــطويــل، ويــقضي الاتــفاق بــينهما عــلى تســليم الــبائــع للمشــتري الأوراق المــالــية فــي 
تـاريـخ لاحـق يـطلق عـليه تـاريـخ التسـليم، وذلـك عـلى أسـاس سـعر يـتفق عـليه عـند 
الــتعاقــد، ويــعتبر تــنفيذ الــعقد المســتقبلي مــلزمــاً لــطرفــيه، وبــإمــكان كــل طــرف أنْ 
يتخـلص مـن الـتزامـات الـعقد وذلـك بـأن يـأخـذ مـركـزاً مـضاداً عـلى عـقد ممـاثـل، فـلو كـان 
مـركـز المشـتري طـويـلاً فـيمكنه التخـلص مـن الـتزامـات ذلـك المـركـز بـأخـذ مـركـز قـصير، 
أي مـركـز بـائـع عـلى عـقد ممـاثـل، والـعكس يحـدث لـو أن المـركـز الـذي أخـذه المسـتثمر 

كان قصيراً. 
ونـادراً مـا تـتم عـملية تسـليم فـعلي لـلأصـل محـل الـتعاقـد، فـالـتسويـة تـتم بـصورة نـقديـة 

 . 2من خلال بيت المقاصة وبمشاركة من سماسرة الطرفين

ثــالــثاً/ الاخــتيارات: عــقود تــعطي لمــالــكها حــق (ولــيس الــتزام) شــراء أو بــيع كــمية 
مـعينة مـن أصـل مـالـي بـسعر محـدد مـتفق عـليه مـقدمـاً، وذلـك نـظير مـبلغ مـعين غـير 

1. د. دوابة، (المشتقات المالیة في الرؤیة الإسلامیة)، مرجع سابق، (ص٤).
2. د. دوابة، (المشتقات المالیة في الرؤیة الإسلامیة)، مرجع سابق، (ص٦). 
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قــابــل لــلرد يــدفــع لــبائــع الــعقد عــلى ســبيل الــتعويــض أو المــكافــأة ويــسمى (عــلاوة)، 
ويبقى هذا الحق صالحاً حتى تاريخ استحقاق العقد. 

وقــد ســميت بــالاخــتيارات؛ لأنــها تــعطي لمــالــكها الحــق فــي تــنفيذ الاتــفاق أو عــدم 
تنفيذه على عكس العقود المستقبلية التي تجعل من العقد ملزماً لطرفيه. 

ويســتنتج مــن الــتعريــف الــسابــق أن الاخــتيار لــيس شــرطــاً فــي عــقد، وإنمــا هــو عــقد 
مسـتقل بـذاتـه محـله الالـتزام بـالـبيع أو الشـراء، وأن مـا يـدفـعه الـطرف الـذي لـه الخـيار 
لـلطرف المـلتزم هـو مـقابـل نـقدي لـلالـتزام المـتفق عـليه بـينهما عـند إنـشاء الـعقد، ولا 

 . 1علاقة له بالعقد الذي قد يبرمانه فيما بعد بناءً على هذا الالتزام

 : 2الرأي الشرعي في المشتقات المالية السابقة

الاختيارات: 
حـيث إن محـل الـعقد لـيس مـالاً ولا مـنفعة ولا حـقاً مـالـياً يـجوز الاعـتياض عـنه، فـإنـه 
عـقد غـير جـائـز شـرعـاً؛ ولا يـجوز تـداولـه، لأن فـيه تـأجـيل الـبدلـين، وهـو مـا يـسمى 
بـابـتداء الـديـن بـالـديـن المجـمع عـلى مـنعه، ولأن فـيه بـيع الإنـسان مـا لا يمـلك عـلى غـير 

وجه السلم وهو ممنوع أيضاً باتفاق الفقهاء. 
المستقبليات: 

الـتعامـل بـالمسـتقبليات غـير جـائـز شـرعـاً لـتأجـيل الـبدلـين (محـل الـعقد) وهـو مـا يـسمى 
(ابتداء الدين بالدين) المجمع على تحريمه. 

العقود (المبادلات) الآجلة: 

1. د. دوابة، (المشتقات المالیة في الرؤیة الإسلامیة)، مرجع سابق، (ص٧). د. القري، محمد علي، 
(الاختیارات المالیة)، ورقة مقدمة إلى ندوة "مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الثانیة"، البنك الأھلي 

التجاري في الفترة من ١٧ - ١٨/١٠/٢٠٠٩، جدة - السعودیة، (ص٣). 
2. ینظر قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي رقم ٦٣ (٧/١) بشأن الأسواق المالیة في دورة مؤتمره السابع 
بجدة في المملكة العربیة السعودیة من ٧ - ١٢ ذي القعدة ١٤١٢ھـ الموافق ٩ - ١٤ أیار (مایو) ١٩٩٢م. 
وقرارات ندوة البركة السابعة عشرة المنعقدة بجدة في ٨،٧ رمضان ١٤٢٠ھـ الموافق كانون الأول 
(دیسمبر) ١٩٩٩م، قرار رقم (١٧/١). وقرارات ندوة البركة التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 

٧،٦ رمضان ١٤٢٠ھـ الموافق ٣،٢ كانون الأول (دیسمبر) ٢٠٠٠م، قرار رقم (١٩/٤).
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وهـذه الـعقود غـير جـائـزة لـتأجـيل الـبدلـين أو مـا يـسمى (تـعمير الـذمـتين) أو (ابـتداء 
الدين بالدين) أو (بيع الكالىء بالكالىء). 

وقـد طـرح هـذا المـوضـوع فـي نـدوة الـبركـة الـتاسـعة عشـرة المـنعقدة بمـكة المـكرمـة فـي ٦،۷ 
رمــــضان ۱٤۲۰هـ المــــوافــــق ۳،۲ كــــانــــون الأول (ديــــسمبر) ۲۰۰۰م، قــــرار رقــــم 
(۱۹/٤) بــاعــتباره مــشكلة فــي واقــع الــتعامــل المــالــي المــعاصــر، وانتهــت الــندوة إلــى 
الـتأكـيد عـلى أن الأصـل فـي تـأجـيل الـبدلـين فـي عـقود المـعاوضـات المـالـية لا يـجوز، لأن 
فــي ذلــك بــيع الإنــسان مــا لا يمــلك، ومــا لــيس عــنده، وقــد أجــمع الــفقهاء عــلى مــنع 
ذلـك، ولمـا فـيه مـن الـغرر الـفاحـش والمجـازفـات الـقماريـة المـبطلة لـلعقد؛ حـيث يـدفـع 
المسـتثمر مـبلغاً مـن المـال مـقابـل حـق شـراء أسـهم شـركـة مـعينة بـسعر محـدد فـي تـاريـخ 
محـدد أو مـدة محـددة، فـإن ارتـفع سـعر الـسهم فـي الـتاريـخ المحـدد أعـلى مـن الـثمن 
المـعين فـي الـعقد أتم المشـتري شـراء الأسـهم بـالـثمن الأقـل، ثـم بـاعـها فـي الـسوق بـالـسعر 
الأعــلى فــيربــح الــفرق، وإنْ انــخفض الــسعر أو لــم يــرتــفع بمــا يــكفي لــتعويــض تــكلفة 

الاختيار، ألغى الشراء وخسر ثمن الاختيار. 
كـما أنـه لا يـحقق مـقصود أي مـن الـعاقـديـن؛ فـلا يـحصل المشـتري عـلى المـبيع، ولا 

يحصل البائع على الثمن. 
البدائل الشرعية: 

الــبديــل الأول/ يمــكن تــعديــل عــقود الــبيع المــؤجــلة الــبدلــين بــتطبيق شــروط الســلم 
عـليها لـتصبح مشـروعـة مـع مـراعـاة تـعجيل الـثمن فـي مجـلس الـعقد، وعـدم جـواز بـيع 

السلع المشتراة سلماً قبل قبضها. 
الـبديـل الـثانـي/ إذا كـان محـل الـبيع مـواد مـوصـوفـة فـي الـذمـة مـطلوب صـنعها فـإنـها 
تـصح ولـو مـع تـأجـيل الـبدلـين عـلى أسـاس عـقد الاسـتصناع، مـع مـراعـاة عـدم جـواز بـيع 

المصنوع قبل قبضه. 
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الـبديـل الـثالـث/ الـبيع مـع خـيار الشـرط أو مـا يـسمى فـي الـقوانـين (الشـرط الـفاسـخ)، 
وذلــك بــأن يــدخــل الــشخص فــي الــعقد الــلازم ويشــترط لــنفسه حــق الــفسخ بــإرادتــه 
المـنفردة طـوال مـدة مـعلومـة، وهـذا يـحقق مـطلب الـتروي والـتحوط فـي الحـصول عـلى 
الـسعة بـالـربـح المـؤمـل مـنها، ولـصاحـب الحـق أن يـعرض السـلعة الـتي هـي محـل الخـيار 

على طرف آخر، ولا يسقط خياره بذلك إلا إذا باع فعلاً. 
الـبديـل الـرابـع/ الـبيع مـع الـعربـون؛ وهـو بـيع يـتضمن خـياراً للمشـتري يـعطيه حـق 
الـفسخ ولـكنه يخسـر المـبلغ المعجـل بـاسـم الـعربـون لـلتعويـض عـن الـبائـع الـذي امـتنع مـن 

 . 1بيع السلعة لغير المشتري خلال مدة العربون

الـبديـل الخـامـس/ يـقوم هـذا الـبديـل عـلى أسـاس إصـدار المـصرف وعـداً مـلزمـاً لـصالـح 
عـميله بـأنْ يـصرف لـه عـملة محـددة (الـريـالات مـثلاً) بـسعر صـرف محـدد بـالـعملة 
المحـلية (الـديـنار) خـلال فـترة مـعينة أو فـي تـاريـخ محـدد، ويـكون الـبنك مـلتزمـاً بـالـوفـاء 
بهــذا الــوعــد؛ بــحيث إنــه لــو نــكل عــن الــوفــاء بــوعــده فــسوف يتحــمل مــا يــقع عــلى 
المــوعــود مــن ضــرر بســبب هــذا الــنكول، أمــا المــوعــود (الــعميل) فــهو بــالخــيار إن شــاء 
اســتفاد مــن الــوعــد وإنْ شــاء تــركــه، وفــي مــقابــل هــذا الالــتزام يــتقاضــى المــصرف مــن 
عــميله مــبلغاً مــقطوعــاً غــير مســترد يمــثل أجــرة مــقابــل الــوعــد، وبــعبارة أخــرى: يــبرم 
المــصرف مــع عــمليه عــقداً محــله الالــتزام بــتنفيذ مــوجــب الــوعــد، والــثمن فــيه هــو 

العمولة أو الأجرة التي يحصل عليها المصرف. 
وقـد أجـاز بـعض الـعلماء أخـذ عـمولـة فـي مـقابـل الـوعـد؛ لأن الـوعـد أصـبح لـه فـي الـواقـع 
المـعاصـر مـنفعة مـقصودة لـلموعـود؛ لأنـه يـساعـده عـلى الـتحوط مـن خـسارة مـحتملة، 
ولـم يـرد بحـرمـة أخـذ الأجـرة عـلى الـوعـد نـص شـرعـي ولا إجـماع، وفـي نـصوص الـفقهاء 
مـسائـل وأمـثلة قـريـبة جـداً مـن مـسألـة أخـذ الأجـرة عـلى الـوعـد ويمـكن حـمل الأخـيرة 

1. د. أبو غدة، عبد الستار، (ضوابط وتطویر المشتقات المالیة في العمل المالي)، ورقة مقدمة للمؤتمر 
الثامن للھیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة في الفترة من ١٨ - ١٩ مایو ٢٠٠٩، (ص٧). 
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؛ كـأن يـقول  1بـالـقياس عـليها، مـن ذلـك مـسألـة (كـفَّ عـني) المـعروفـة عـند المـالـكية

شــخص لآخــر يخشــى مــنه أنْ يشــتري ســلعة مــعينة قــبله أو أنْ يــنافــسه عــلى وظــيفة 
محـددة: كـفَّ عـني ولـك ديـنار أو مـائـة ديـنار..، فـاتـفاقـهما جـائـز، ويـلزمـه أن يـدفـع لـه 
ســواء اشــترى أو لــم يشــتر، وســواء تــقدم لــلوظــيفة أو لــم يــتقدم لــها، ومــن المــسائــل 
الأخـرى الـتي يمـكن قـياس المـسألـة (محـل الـبحث) عـليها: مـسألـة الـتنازل بـالحـقوق 

 . 2كحق الشفعة، والحضانة، والخيار، والمبيت

المطلب الحادي عشر:  

منتج رقم (٢١) عقد الاستجرار

عـقد الاسـتجرار عـرفـته المـوسـوعـة الفقهـية الـكويـتية بـأنـه: (أخـذ الحـوائـج مـن الـبياع 
 . 3شيئاً فشيئاً، ودفع ثمنها بعد ذلك)

وعـرفـته نـدوة الـبركـة الـرابـعة عشـرة لـلاقـتصاد الإسـلامـي بـأنـه: ( أخـذ السـلع مـن الـبياع 
- مـهما كـان نـوعـها - شـيئاً فشـيئاً، ثـم المحـاسـبة عـلى أثـمانـها فـيما بـعد بحسـب سـعر 

 . 4مثلها في الأسواق يوم أخذها)

وفــي بــيع الاســتجرار قــد لا يــكون الــثمن الــذي تــباع بــه الســلع الــتي يــقوم المشــتري 
بـسحبها مـعلومـاً لـه، وقـد لا يـكون الأجـل المـتعلق بمـواعـيد اسـتجرار السـلع مـن قـِبَل 
المشـتري مـعلومـاً لـلبائـع، وهـذان إشـكالان فقهـيان؛ لأن مـعلومـية الأجـل والـثمن مـهمة 

جداً في تحقيق التراضي الذي هو عماد العقد وقوامه. 

1. حاشیة الخرشي على مختصر خلیل، مرجع سابق، (٥/٨٣). 
2. د. القري، (الاختیارات المالیة)، مرجع سابق، (ص١١ وما بعدھا). 

3. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة - الكویت، " الموسوعة الفقھیة الكویتیة "، دار السلاسل - الكویت، 
الطبعة الثانیة، (٩/٤٣). 

4. ینظر قرار ندوة البركة الرابعة عشرة المنعقدة في جدة ١٩٩٨م، رقم (١٤/١/أ). 

www.kantakji.com �  : �١٤١ ١١٣

http://www.kantakji.com


الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

فـأمـا المـشكلة المـتعلقة بـالـثمن؛ فـيمكن حـلها بـالاتـفاق عـلى أنْ تـكون المحـاسـبة عـلى 
أثـمان السـلع الـتي تم اسـتجرارهـا بحسـب سـعرهـا فـي الـسوق أو سـعر المـثل أو الـسعر 
المـرقـوم؛ لأنَّ الأسـعار الآنـفة الـذكـر تحـدده بـصورة غـير تحـكمية، وهـي خـارجـة عـن إرادة 
المـتعاقـديـن، فـلا يجـري فـيها الـنزاع بـينهما، وهـذا فـي الحـالات الـتي يـكون لـتلك السـلع 
سـعر سـوق أو سـعر مـثل أو سـعر مـرقـوم أو مـؤشـرات مـنضبطة يمـكن الـرجـوع إلـيها، أمـا 
إذا كــانــت الأســعار الــسوقــية مــتفاوتــة، أو جــرى الاســتجرار عــلى ســعر يحــدده الــبائــع 
لاحـقاً عـند المحـاسـبة كـونـه مـوضـع ثـقة المشـتري، فـقد يـتفاجـأ المشـتري بـالـسعر الـذي 
يـطلبه الـبائـع إذا كـان مـرتـفعاً، ولا يـرضـى بـه، ويـطالـب بـتخفيضه، ويـقع الـنزاع، ولـذا 
يـجب الاتـفاق مسـبقاً عـلى مـؤشـر محـدد أو سـعر مـعين تـتم المحـاسـبة عـلى أسـاسـه يـوم 

أخذ السلعة لا وقت المحاسبة. 
وأمــا مــشكلة الأجــل؛ فــتزول إذا اتــفق عــلى دفــع الــثمن فــي مــواعــيد محــددة مــتفق 

 . 1عليها

ولــبيع الاســتجرار صــور مــتعددة، اخــتلف فــقهاء المــذاهــب فــي حــكمها؛ فــبعضهم 
يـبيحها، وبـعضهم يمـنعها، ولا يـوجـد اتـفاق أو إجـماع بـشأنـها، ومـن أبـاحـوه اعـتبروه 
بـيعاً مـعدومـاً؛ لأن المشـتري يـأخـذ السـلع ويسـتهلكها ومـن ثـم يشـتريـها ويـحاسـب 
الـبائـع عـلى ثـمنها، ولـكنهم أجـازوه اسـتحسانـاً، ومـنهم مـن اعـتبره مـن بـاب ضـمان 
المـتلفات بـإذن صـاحـبها..، ومـن حـرمـوه؛ رأوا أن فـيه جـهالـة وغـرراً فـي الـثمن وربمـا فـي 

الأجل، ومن ثم فهو باطل. 
والــراجــح أن الاســتجرار عــبارة عــن مــواطــأة أو مــواعــدة عــلى شــراء الاحــتياجــات شــيئاً 
فشـيئاً بـثمن يـقوم الـبائـع بتحـديـده وتـوثـيقه عـلى ضـوء مـؤشـر مـعلوم لـلطرفـين، ويـنعقد 

البيع بينهما في كل مرة يتسلم فيها المشتري حوائجه من البائع. 

1. د. رفیق المصري، (بیع الاستجرار، تعریفھ وإشكالیاتھ)،  ندوة الأربعاء، مركز الاقتصاد الإسلامي، 
.١٠/١٠/١٤٢٧
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جـاء فـي قـرار نـدوة الـبركـة الـرابـعة عشـرة رقـم (۱٤/۱/ب) مـا نـصه: (يـصلح عـقد 
الاسـتجرار بـديـلاً عـن عـقد الـتوريـد إذا تـقدم عـلى أخـذ السـلع اتـفاق عـام مـبدئـي بـأن 
المشـتري سـيطلب كـميات تـصل إلـى حـد مـعين، وأنـه يـراعـى فـي الـثمن سـعر الـسوق 
(كـما هـو أو بـزيـادة نسـبة مـعينة) عـند أخـذ كـل كـمية، فـينعقد الـبيع عـند تسـليم 

 . 1كل كمية، ولا يقع حينئذ المحذور الشرعي من بيع ما لا يملكه)

ويمـكن لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية الاسـتفادة مـن هـذا الـعقد مـن خـلال 
صيغ الاستخدام التالية: 

الــصيغة الأولــى/ إبــرام المــصرف عــقد اســتجرار مــواز بــينه وبــين المــورد (الــتاجــر)، 
بــالإضــافــة إلــى إبــرام عــقد اســتجرار بــين المــصرف وعــميله، دون ربــط بــين الــعقديــن، 
ويـكون الـثمن فـي الـعقد المـوازي الأول المـدفـوع مـن المـصرف لـلمورد أقـل، ومـواعـيد 
المحـاسـبة أقـصر، أمـا الـعقد الـثانـي المـبرم بـين المـصرف وعـميله، فـيتضمن الـثمن هـامـش 

 . 2ربح المصرف، وتتم المحاسبة في مواعيد أبعد

الــصيغة الــثانــية/ إبــرام عــقد اســتجرار بــين المــصرف والــتاجــر، يــكون محــله ســلع 
محــددة، وبــثمن محــدد، إلا أن أوقــات اســتجرارهــا مــجهولــة، وتــتم المحــاســبة عــليها 
بــتاريــخ لاحــق عــلى تســلمها واســتخدامــها، وقــد يــقدم المــصرف دفــعة مــالــية عــلى 
الحـساب إلـى الـتاجـر لـلتأكـيد عـلى جـديـة الاتـفاق، وصـدق الإرادة، ويـتفق المـصرف مـع 
المــورد عــلى تــوكــيله بتســليم تــلك الســلع لــعميله كــلما طــلب قــدراً مــنها، وتــعد 
الـطلبيات المتسـلمة مـن قـِبَل الـعميل مـباعـة لـه بـالمـرابـحة أي بـسعر الـسوق أو بـالـسعر 
المسجـل فـي دفـاتـر الـتاجـر أو الـفواتـير الـصادرة مـنه، مـضافـاً إلـيه نسـبة الـربـح المـتفق عـليها 

بين المصرف والعميل، وليس في هذه العملية جهالة مفضية للنزاع. 

1. ینظر قرار ندوة البركة الرابعة عشرة المنعقدة في جدة ١٩٩٨م، رقم (١٤/١/ب).
2. ینظر قرار ندوة البركة الرابعة عشرة المنعقدة في جدة ١٩٩٨م، رقم (١٤/١/ج). 
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المطلب الثاني عشر:  

منتج رقم (٢٢) عقد الجعالة

تجـابـه المـصارف الإسـلامـية بـاسـتمرار تحـديـات ومسـتجدات تحـتاج إلـى حـلول مـناسـبة 
ومسـتمدة مـن نـصوص الشـريـعة وروحـها، ومـن الـعقود الـتي يمـكن أن تـقدم لـلحوادث 
والحـاجـات والمـشكلات والتحـديـات الجـديـدة حـلولاً شـرعـية، عـقد الجـعالـة الـذي لـم 
تـعطه المـصارف الإسـلامـية حـظه فـي الاسـتخدام والـتطبيق، ولـم تـترك لـه الـفرصـة لـكي 
1يـؤدي وظـيفته المـنشودة فـي حـل المـشكلات، وتـذلـيل الـعقبات، والجـعالـة عـقد يـلتزم 

فـيه أحـد طـرفـيه وهـو الجـاعـل بـتقديم عـوض مـعلوم وهـو (الجـعل) لمـن يـحقق نـتيجة 
مــعينة فــي زمــن مــعلوم أو مــجهول وهــو (الــعامــل)، وهــي عــقد جــائــز بــإمــكان أحــد 
طــرفــيه أنْ يتحــلل مــن الــتزامــاتــه بــإرادتــه المــنفردة، ولــكن إذا بــدأ الــعامــل فــي الــعمل 

أصبحت الجعالة لازمة أو إذا ضرب لها أجل محدود. 
ومن أهم التطبيقات المصرفية لعقد الجعالة ما يلي: 

أولاً/ تحـــصيل الـــديـــون 
المـــــعدومـــــة والمـــــشكوك 
فــيها، وقــد يــتم الاتــفاق 
عـلى أنْ يـكون اسـتحقاق 
الجــعل مــرتــبطاً بــتحصيل 
جـميع الـديـن لا بـعضه أو 

1. الحطاب، أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي المعروف، " مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل "، 
دار الفكر، ١٤١٢ھـ - ١٩٩٢م،(٥/٤٥٢). الرملي، شمس الدین محمد بن أحمد، " نھایة المحتاج إلى 
شرح ألفاظ المنھاج "، دار الفكر - بیروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ھـ - ١٩٨٤م، (٥/٤٦٥). المرداوي،، 

" الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف "، مرجع سابق، (٦/٣٨٩)، بتصرف.
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للجعالة عدة تعريفات في المذاهب الفقهية القائلة بها: ففي المذهب 
المالكي جاء تعريفها بالصياغة التالية: (عقد معاوضة على عمل 

آدمي بعوض غير ناشىء عن محله به لا يجب إلا بتمامه لا بعضه 
ببعض). ويقصد بها عند الشافعية: (التزام عوض معلوم على عم 

معين أو مجهول بمعين أو مجهول). وأما الحنابلة فقالوا: (هي نوع 
إجارة لوقوع العوض في مقابلة منفعة، وحدها أنْ يجعل الجاعل 

أجرة معلومة لمن يعمل له عملاً معينا أو مجهولة مدة مجهولة).
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بنسبة مئوية من الديون المتعاقد على تحصيلها. 
ثـانـياً/ عـمليات الـتسويـق المـصرفـي واسـتقطاب الـعملاء المسـتهدفـين؛ فـقد يـتم الـتعاقـد 
مــع شــخص مــا عــلى اســتقطاب أحــد الــعملاء المــميزيــن مــقابــل عــمولــة محــددة، أو 

 . 1تصميم منتج تمويلي يحظى بعد تطبيقه بتحقيق عوائد جيدة

ثـالـثاً/ أعـمال الـصيانـة والإصـلاحـات المـتكررة لـلعين كـلما طـرأ عـليها عـطل أو تـغير أو 
تــوقــف عــن الــعمل كــلياً أو جــزئــياً أو قــلَّل مــن جــودتــها أو إنــتاجــيتها المــعتادة، وقــد 
تشـتمل أعـمال الـصيانـة عـلى إبـدال قـطعة جـديـدة مـكان الـتالـفة، ووجـه الشـبه بـين 

 : 2عقود الصيانة والجعالة

أن الـعمل فـي الجـعالـة مـجهول المـقدار؛ كـمَنْ يـجعل مـبلغاً محـدداً شهـريـاً لمـن يـأتـيه ۱.
بمـفقوداتـه مـن الإبـل والمـاشـية، أو لمـن يـحصد لـه حـقله فـي كـل مـوسـم، وكـذلـك 
الـعمل المـطلوب فـي الـصيانـة لا يـقل جـهالـة عـن الجـعالـة؛ حـيث يـجعل الجـاعـل 
(المســتأجــر/ المســتفيد) مــبلغاً مــقطوعــاً أو شهــريــاً لمــن يــصلح لــه مــا تــعطل مــن 

آلاته. 
محــل الــعقد فــي الجــعالــة إتمــام الــعمل، وأيــضاً عــقد الــصيانــة محــله إتمــام الــعمل ۲.

بإعادة العين إلى حالتها الأصلية. 
يمــكن أنْ يــكون محــل الجــعالــة خــياطــة ثــوب أو بــناء حــائــط، وكــذلــك يمــكن أنْ ۳.

يــكون محــل عــقد الــصيانــة المحــافــظة عــلى حــركــة الســيارة ووقــوفــها بمــواصــفات 
ومعايير محددة. 

1. المعیار الشرعي رقم (١٥) بعنوان الجعالة الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة والمؤسسات المالیة 
الإسلامیة، بند (٨). 

2. د. قحف، منذر، (عقود الصیانة)، ورقة مقدمة لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الحادیة 
عشرة المنعقدة في البحرین - نوفمبر ١٩٩٨م، (ص٣٤،٣). د. أبو غدة، عبد الستار، (بحوث في 
المعاملات والأسالیب المصرفیة الإسلامیة)، الجزء الرابع، مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى، 

٢٠٠٣م، (ص٩٧).
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الأدوات والآلــيات الــتي يســتخدمــها الــعامــل والــتي تــساعــده فــي تحــقيق مــقصود ٤.
، وعـليه فـإنَّ المـواد  1الجـاعـل تـكون عـلى حـساب الـعامـل عـند المـالـكية والـشافـعية

الاســـتهلاكـــية الـــتي تـــتطلبها عـــملية الـــصيانـــة والإصـــلاح هـــي عـــلى الـــعامـــل 
(الــصائــن)، أمــا مــا يــنفقه الــعامــل عــلى صــيانــة الــعين مــن قــطع غــيار وتــشغيل 

وزيوت ونحوها، فهذه مسألة خلافية يحسمها مبدأ الاشتراط في العقد. 
وبهـذه الأوجـه الـتي يـلتقي فـيها عـقد الـصيانـة بـعقد الجـعالـة فـي وحـدة اشـتراكـية واحـدة 
يظهــر مــدى الانــطباق بــينهما بــحيث يــتمخض عــقد الــصيانــة عــقد جــعالــة، ويــتبين 

صحة القول بتخريج الأول على الثاني وإخضاعه لأحكامه.  
وقـد اطـلع مجـلس مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي دورة انـعقاد مـؤتمـره الحـادي عشـر 
بـالمـنامـة/البحـريـن خـلال الـفترة مـن ۱٤ - ۱۹ نـوفـمبر ۱۹۹۸م، عـلى الأبـحاث المـقدمـة 
إلــى المجــمع بــخصوص مــوضــوع (عــقد الــصيانــة)، وبــعد اســتماعــه لــلمناقــشات الــتي 
دارت حـولـه انتهـى إلـى الـقرار رقـم ۱۰۳ (٦/۱۱)، ونـصه: (عـقد الـصيانـة هـو عـقد 
مسـتحدث مسـتقل تـنطبق عـليه الأحـكام الـعامـة لـلعقود، ويـختلف تـكييفه وحـكمه 
بـاخـتلاف صـوره، وهـو فـي حـقيقته عـقد مـعاوضـة يـترتـب عـليه الـتزام طـرف بـفحص 
وإصـلاح مـا تحـتاجـه آلـة أو أي شـيء آخـر مـن إصـلاحـات دوريـة أو طـارئـة لمـدة مـعلومـة 

في مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم الصائن بالعمل وحده، أو بالعمل والمواد). 

1. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة - الكویت، ( الموسوعة الفقھیة الكویتیة )، مرجع سابق، 
 .(١٥/٢١٩)
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المطلب الثالث عشر:  

منتج رقم (٢٣) عقد الفضالة وتطبيقاته المعاصرة

 . 1يقصد بعقد الفضالة: التصرف في حق الغير ولمصلحته بدون إذنه

 . 2والفضالة أخت الوكالة؛ لأنها تتحول إلى وكالة بمجرد إجازة تصرف الفضولي

 ومن تطبيقاتها: 
أولا/ فـي حـال اسـتحقاق الالـتزامـات المـترتـبة عـلى الـعميل نـتيجة اسـتعمال الـبطاقـة 
الائـتمانـية وعـدم قـدرتـه عـلى سـداد المـديـونـية الـقائـمة والمسـتحقة كـامـلة، وبـعد مـضي 
مـدة الـسماح المجـانـية، يـقوم المـصرف بـبيع سـلعة مـعينة ممـلوكـة لـه قـيمتها تـقارب قـيمة 
المـديـونـية، بـيعاً فـضولـياً لـلعميل ومـن ثـم يـبيعها المـصرف (الـفضولـي) لـطرف ثـالـث 
بــيعاً فــضولــياً ثــانــياً، ويــتم تســديــد الــثمن بقســط واحــد مــدتــه شهــر مــن تــاريــخ 
الاسـتحقاق، وفـي حـال عـدم اعـتراض الـعميل بـعد إبـلاغـه بهـذا الـتصرف يـعتبر ذلـك 
إجــازة مــنه، ويــصح تــصرف المــصرف وتــنعقد آثــاره، وفــي حــال رفــض الــعميل هــذا 
الـتصرف فـإن المـديـونـية عـلى الـعميل تـبقى بـحالـها، ويـكون تـصرف المـصرف خـاصـاً بـه 

ويتحمل هو تبعاته. 
وفـي بـعض الأحـيان يـلجأ المـصرف إلـى سـداد مـديـونـية الـعميل المسـتحقة الـناتجـة عـن 
تــورق ســابــق، عــن طــريــق إجــراء تــورق جــديــد بمجــرد تــأخــره عــن الــدفــع فــي تــاريــخ 
الاسـتحقاق، ويـتم إجـراء الـتورق تـلقائـياً مـن قـِبَل المـصرف، عـلى أن الـعميل يـجيز هـذا 

التصرف لاحقاً بالتوقيع على جميع العقود الخاصة بالتورق دفعة واحدة. 

1. ابن نجیم المصري، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، (البحر الرائق)، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة 
الثانیة، دون تاریخ، (٣/١٤٧). ابن جزي، (القوانین الفقھیة)، مرجع سابق، (ص١٦٣).

2. د. أبو غدة، عبد الستار، (بحوث في المعاملات والأسالیب المصرفیة الإسلامیة)، الجزء الخامس، 
مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م، (ص١٢٣). 
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وقــد اعــترض عــلى هــذا الــتطبيق بــأن المــصرف صــار وكــيلاً ومــوكــلاً وقــابــضاً ومــقبضاً 
وبـائـعاً ومشـتريـاً ومـتولـياً طـرفـي الـعقد فـي الـبيع فـضالـة لـلعميل ثـم الـبيع فـضالـة عـنه 
أيـضاً، وذلـك قـبل أنْ يـجيز الـعميل الـتصرف الـفضولـي الأول الـذي قـام بـه المـصرف، 
وعـليه؛ يـكون المـصرف قـد بـاع سـلعة لـصالـح شـخص قـبل أنْ تـثبت السـلعة أصـلاً فـي 
مـلكه وحـيازتـه، ولـو صـحح الـفضولـي تـصرف المـصرف وأجـازه يـبقى الـتصرف بـاطـلاً؛ 
لأنَّ شــرط الإجــازة أنْ يــكون المــبيع المشــترى فــضالــة مــوجــوداً لــدى الــفضولــي وقــت 

  . 1صدور الإجازة

ثانياً/ شراء العميل فضالة عن المصرف: 
يـحصل فـي بـعض الحـالات أنْ يشـتري الـعميل السـلعة مـن الـتاجـر ويـدفـع لـه عـربـونـاً مـن 

ثمنها ثم يحضر للمصرف لأجل إتمام المعاملة والحصول على التمويل بالمرابحة. 
وهـنا يـجب أن نـفرق بـين مـا إذا كـان الـعميل قـد اشـترى الـبضاعـة لـنفسه أم لـلمصرف، 
ويمـكن الاسـتناد إلـى الـقرائـن والـظروف المحـتفة بـالحـالـة لمـعرفـة غـرض الـعميل وقـصده؛ 
فـمثلاً إذا كـان الـعميل قـد اشـترى الـبضاعـة ودفـع عـربـونـاً مـن ثـمنها أو لـم يـدفـع لـكنه 
أبـرم بـصددهـا صـفقة إلـزامـية مـع الـبائـع، فهـذا يشـترط لـتمويـله بـالمـرابـحة فـسخ الـعلاقـة 
الـتعاقـديـة الـناشـئة بـينه وبـين الـبائـع ومـا يـتبع ذلـك مـن اسـترداد مـبلغ الـعربـون المـدفـوع 
لـلبائـع، وأمـا إذا كـان المـتعامـل يـعلم جـيداً بشـروط المـرابـحة وطـبيعتها وكـيفيتها، وقـام 
بـعد حـصولـه عـلى المـوافـقة الائـتمانـية عـلى تمـويـله بـالمـرابـحة، بـالـتعاقـد مـع الـبائـع وشـراء 
الـبضاعـة، وكـان فـي نـيته الشـراء لـلمصرف، فـيمكن بـعد الـتأكـد مـن قـصده اعـتباره 
فـضولـياً فـي تـصرفـه الـذي أجـراه لـصالـح المـصرف، وإجـازتـه، عـلى أن يـبقى هـذا الإجـراء 

 . 2في أضيق نطاق، وتحذير العميل من تكرار هذا التصرف

1. د. مشعل، (تطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة العكسیة)، مرجع سابق، (ص١١٧ وما بعدھا).
2. د. أبو غدة، (بحوث في المعاملات والأسالیب المصرفیة الإسلامیة)، الجزء الخامس، مرجع سابق، 
(ص١٢٨). د. مشعل، (تطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة العكسیة)، مرجع سابق، (ص١٢٠). د. 

داغي، (تطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة العكسیة)، مرجع سابق، (ص٢٩٠).
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المطلب الرابع عشر:  

منتج رقم (٢٤) تمويل المخترعات والمنتجات الفكرية أو ما بات 
يعرف بـ (الحقوق المعنوية)

الحـقوق المـعنويـة مـثل: الاسـم الـتجاري، والـعلامـة الـتجاريـة، والـتألـيف، والاخـتراع أو 
الابـتكار، أو المـواهـب الاحـترافـية ونـحوهـا، أصـبح لـها فـي أيـامـنا قـيمة مـالـية مـعتبرة، 
وهـي حـقوق مـالـية خـاصـة لأصـحابـها لا يـجوز الاعـتداء عـليها مـثلما لا يـجوز الاعـتداء 
عـلى الأمـوال الـنقديـة والـعينية، وحـيث إن تمـويـل المـنتجات الـفكريـة يمـكن أنْ يـحصل 
فـي مـرحـلة تـطويـر الـفكرة الـتي مـن المـؤمَّـل أنْ تـؤول إلـى مـنتج يـنشأ عـنه حـق مـعنوي ذو 
قـيمة، أو يـكون بـعد اكـتمال الـفكرة وقـابـليتها لـلإنـتاج، فـإنَّ الـصيغ المـناسـبة لـتمويـل 

 : 1هذه الأعمال الفكرية في مرحلتيها السابقتين هي المبينة على النحو الآتي

أولاً: تمويل المنتجات الفكرية في مرحلة التطوير: 
الـصيغة الأولـى/ إبـرام عـقد مـشاركـة بـين المـصرف وصـاحـب الـفكرة، يـقدم بمـوجـبه 
المـصرف المـبالـغ الـلازمـة لـتطويـر الـفكرة وتحـويـلها إلـى مـنتج، ويـقدم صـاحـب الـفكرة 
المـساهـمة المـالـية المـمكنة فـي حـدود اسـتطاعـته، ويـؤخـذ بـالاعـتبار زيـادة نسـبة أربـاح 
الـعميل صـاحـب الـفكرة نـظير قـيامـه بـالإدارة والمجـهودات الـعلمية الـلازمـة لإنجـاح الـفكرة 

وجعلها منتجة، أي تحويلها إلى منتج. 
الـصيغة الـثانـية/ إبـرام عـقد مـضاربـة يـقدم بمـوجـبه المـصرف لـلعميل صـاحـب الـفكرة 
رأس المـال الـلازم لـتطويـر الـفكرة وتـثميرهـا وتحـويـلها إلـى مـنتج، وبـعد الـوصـول إلـى 
المـــنتج يســـترد المـــصرف رأس المـــال بـــعد تـــقييم المـــنتج وبـــقية مـــوجـــودات المـــضاربـــة 

1. ینظر القرار رقم (٢٠/٤) من قرارات ندوة البركة العشرین للاقتصاد الإسلامي، المنعقدة في 
كوالالمبور ٢٥ - ٢٧ تموز (یولیو) ٢٠٠١، (ص١٥٥).
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بـالـتنضيض الحـكمي، ويـوزع المـتبقي بـين طـرفـي المـضاربـة بحسـب الاتـفاق، وفـي حـال 
الخـسارة بـالإخـفاق فـي الـوصـول إلـى المـنتج، يخسـر المـضارب صـاحـب الـفكرة جهـده، 

ويتحمل المصرف الخسارة الواقعة سواء كانت كلية أو جزئية. 
 : 1ثانياً: تمويل المنتجات الفكرية المكتملة

الـصيغة الأولـى / إبـرام عـقد مـشاركـة بـين المـصرف وصـاحـب المـنتج، وذلـك بـتقديم 
المـصرف المـبالـغ الـلازمـة لـتسويـق المـنتج، وتـقديم الـعميل المـنتج بـعد تـقويمـه بـالاسـتعانـة 
بأهل الخبرة أو الاتفاق على قيمة محددة، بصفته حصة له في رأس مال المشاركة. 

الـصيغة الـثانـية/ شـراء الحـق المـعنوي كـالـعلامـة الـتجاريـة مـن صـاحـبه بـثمن مـعلوم، ثـم 
بيعه بعد قبضه القبض الملائم لطبيعته للراغب فيه بالمرابحة. 

الـــصيغة الـــثالـــثة/ اســـتئجار المـــصرف لـــلحق المـــعنوي أو لـــلمنتج الـــفكري المـــملوك 
لــصاحــبه لمــدة مــعينة بــأجــرة محــددة، واســتغلالــه لــه إمــا مــباشــرة أو بــالــتأجــير لــلغير، 
ويمــكن تحــديــد الأجــرة الــتي يــدفــعها المــصرف لــلعميل بنســبة مــن ثــمن المــبيعات، أو 

بمبلغ محدد بالإضافة إلى حوافز تتمثل بنسبة من الأرباح. 

المطلب الخامس عشر:  

منتج رقم (٢٥) عقد الامتياز

بمــا أن الحــكومــات فــي جــميع الــدول مــكلفة بــالــقيام بــكل المــشاريــع الــلازمــة لــلتنمية 
الاقــتصاديــة فــي جــميع مــجالات الحــياة، خــاصــة المــشاريــع الضخــمة والاســتراتــيجية 
كـالجـسور والـطرق السـريـعة والمسـتشفيات وتـولـيد الكهـربـاء، وقـد لا تسـتطيع بـعض 

1. ینظر القرار رقم (٢٠/٤) من قرارات ندوة البركة العشرین للاقتصاد الإسلامي، المنعقدة في 
كوالالمبور ٢٥ - ٢٧ تموز (یولیو) ٢٠٠١، (ص١٥٥).
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الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

الحــكومــات لــضعف إمــكانــياتــها المــالــية تــوفــير الــتكالــيف المــالــية لإنــشاء مــثل هــذه 
المــشاريــع، وقــد لا تــتوفــر لــديــها الخــبرات الــفنية الــكافــية والمــؤهــلة لــلنهوض بمــشاريــع 
الـتنمية، فـإنـها تـلجأ إلـى الـقطاع الخـاص (الخـصخصة) لـتشجيعه عـلى الاسـتثمار فـي 
المـشاريـع الـتنمويـة الضخـمة عـن طـريـق بـناء وإدارة واسـتثمار مشـروع مـا لمـدة مـعلومـة 
يــتم بــعدهــا تحــويــله إلــى الــدولــة، وتــعرف هــذه الــعملية بـ (BOT)؛ أي الــبناء ثــم 
الـتشغيل ثـم الـتحويـل، ويـحقق هـذا الـعقد مـزايـا كـثيرة لـلحكومـة تـتمثل فـي تـوفـير 
تـكالـيف إنـشاء مـشاريـع الـتنمية والـبنية الـتحتية مـن قـِبَل الـقطاع الخـاص، والاسـتفادة 
مـن خـبرة الـقطاع الخـاص والإمـكانـات المـتوفـرة لـديـه سـواء الـتمويـلية أو الـفنية، والسـرعـة 
فـي تـنفيذ المـشاريـع وإنجـازهـا، وتحـريـك عجـلة الاقـتصاد، وضـخ السـيولـة فـي الـسوق، 
ومـن ثـم أيـلولـة المشـروع لـلدولـة بـعد انـتهاء المـدة المحـددة لـلعقد، كـما يـحقق هـذا الـعقد 
لــلقطاع الخــاص مــزيــة الاســتثمار فــي مــجالات وقــطاعــات حــيويــة هــامــة ذات عــوائــد 
مــرتــفعة نــظراً لانــحصار تــقديم الخــدمــة للمســتهلكين بــالمســتثمر صــاحــب الامــتياز، 
وإمـكانـية الحـصول عـلى تسهـيلات اسـتثماريـة وإعـفاءات ضـريـبية مـن الحـكومـة مـانـحة 

 . 1الامتياز

ويـعرف الامـتياز بـأنـه: (عـقد تعهـد الحـكومـة بمـقتضاه إلـى شـركـة مـن الـقطاع الخـاص 
(وطــنية أو أجــنبية أو مشــتركــة) بــإنــشاء مــرفــق عــام ذو طــبيعة اقــتصاديــة وإدارتــه 
وتــشغيله، وتــقديم خــدمــاتــه إلــى جــمهور المــنتفعين، مــع حــصولــها عــلى الــرســوم أو 
الـعوائـد الـتي تـتقاضـاهـا مـن المـنتفعين مـقابـل ذلـك، ثـم تـلتزم الشـركـة بـنقل مـلكية هـذا 

 . 2المشروع إلى الدولة أو الجهة الإدارية المسماة في العقد)

1. د. بكر، محمد داود، (استصناع المشروعات مقابل استثمارھا قبل التسلیم (BOT)، مجلة حولیة 
البركة، العدد الخامس، رمضان ١٤٢٤ھـ - أكتوبر (تشرین أول) ٢٠٠٣م، (ص٨). 

2. العجارمة، نوفان العقیل، (عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة (BOT) وتطبیقاتھ في النظام القانوني 
الأردني)، بحث منشور في مجلة دراسات الشریعة والقانون، مجلد ٤٠ ملحق (١)، ٢٠١٣. 
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الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

ويـختلف الـتكييف الشـرعـي لـعقود الامـتياز تـبعاً لمحـل الـعقد (نـشاط المشـروع الـذي 
يـبرم الـعقد لإنجـازه)، وبـإمـكان المـصارف الإسـلامـية اسـتغلال هـذا الـعقد فـي تـنفيذ 

 : 1صفقات استثمارية امتيازية على النحو الآتي

الــصيغة الأولــى/ إبــرام عــقد امــتياز عــلى أســاس عــقد الاســتصناع بــين الجــهة مــانــحة 
الامـتياز (المسـتصنع) والمـصرف (الـصانـع) بـحيث يـكون محـل الـعقد بـناء جسـر، أو 
إنـشاء محـطة كهـربـاء أو مـياه، أو تـعبيد طـريـق، ويـكون الـثمن هـو الانـتفاع بـالمشـروع 
مـدة مـعلومـة، عـلى أنْ تـكون رسـوم الانـتفاع عـادلـة وغـير مـجحفة بـالمسـتهلكين ممـن 

يستخدمون المشروع ويحتاجون لخدماته. 
الـصيغة الـثانـية/ إبـرام عـقد إجـارة بـين الجـهة مـانـحة الامـتياز وبـين المـصرف المـمول، 
يـقدم بمـوجـبه مـانـح الامـتياز أرضـاً لـلمصرف أو لـلممول لـيعمل عـلى الـتنقيب عـن 
المـعادن بـآلـياتـه وأدواتـه، مـقابـل إعـطاء المـؤجـر مـانـح الامـتياز جـزءاً شـائـعاً ممـا يخـرج مـنها، 

وذلك قياساً على المزارعة ببعض الزرع. 
الـصيغة الـثالـثة/ إبـرام عـقد مـشاركـة بـين مـانـح الامـتياز والمـمول (المـصرف)، بـحيث 
يـتم تـنفيذ المشـروع المـطلوب بمـساهـمة مـن الـطرفـين، ثـم يشـتري مـانـح الامـتياز حـصة 

الممول تدريجياً حتى تؤول ملكية جميع حصص المشروع له خلال مدة معينة. 

1. د. بكر، محمد داود، (استصناع المشروعات مقابل استثمارھا قبل التسلیم BOT ) )، مرجع سابق، 
(ص١٠). وینظر قرارات ندوة البركة الثالثة عشرة المنعقدة في جدة ٩ - ١٠ رمضان ١٤١٧ھـ الموافق 
١٥ - ١٦ كانون الثاني (ینایر) ١٩٩٨م، (ص٩٧). د. أبو غدة، (بحوث في المعاملات والأسالیب 

المصرفیة الإسلامیة)، الجزء الرابع، مرجع سابق، (ص١٢٨)
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الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

المطلب السادس عشر:  

منتج رقم (٢٦) استخدام عقد القرض الحسن (الشرعي) في 
التطبيقات الاستثمارية

الأصـل فـي عـقد الـقرض الحـسن هـو الـتبرع والإرفـاق بـحال المـقترض لمـساعـدتـه عـلى 
تجـاوز مـحنته دون انـتظار المـقرض أي عـائـد مـالـي مـقابـل عـمل الخـير الـذي قـدمـه، أو 
اشـتراط مـنفعة مـالـية أو مـعنويـة لـصالحـه، وإلا أصـبح الـقرض ربـويـاً خـالـياً مـن المـعانـي 

الحــــــــــميدة المــــــــــقصودة 
لــــلشارع الحــــكيم جــــل 

جلاله. 
وعـــليه؛ إذا خـــلا عـــقد 
الـــــقرض مـــــن أي نـــــفع 
لـــــلمقرض مشـــــروط أو 
مـــتعارف عـــليه، فـــإنـــه 
يــــجوز ولــــو وقــــع مــــعه 
عــقد آخــر غــير مشــروط 
فـي عـقد الـقرض، وعـلى 
ضــــــوء هــــــذه الــــــنتيجة 
الــــهامــــة عــــرض بــــعض 
الــباحــثين صــوراً لــصيغ 
اســتثماريــة يمــكن فــيها 
اسـتخدام عـقد الـقرض،  

www.kantakji.com �  : �١٤١ ١٢٥

ومن الأمثلة الفقهية التي يمكن الاستشهاد بها على جواز اقتران 
عقد القرض بعقود المشاركات وغيرها من عقود التمويل الحيلة التي 

يوردها فقهاء الحنفية في مؤلفاتهم لجعل يد الأمين شريكاً أو 
مضارباً... ضامنة؛ وذلك لمَّا رأوا حاجة الناس ماسة إلى مثل هذه 

الحيلة التي تحفظ مصالحهم المالية من الضياع والاختلاس 
والاعتداء، فجاء في المبسوط للسرخسي ما نصه الآتي: (ولو أنَّ 

رجلا أراد أن يدفع مالا مضاربة إلى رجل وأراد أن يكون المضارب 
ضامنا له، فالحيلة في ذلك أن يقرضه رب المال المال إلا درهماً، ثم 

يشاركه بذلك الدرهم فيما أقرضه على أن يعملا فما رزقهما الله 
تعالى في ذلك من شيء، فهو بينهما على كذا، وهذا صحيح؛ لأن 
المستقرض بالقبض يصير ضامنا للمستقرض متملكا، ثم الشركة 

بينهما مع التفاوت في رأس المال صحيح فالربح بينهما على 
الشرط على ما قال علي - رضي الله عنه - الربح على ما اشترطا 
والوضيعة على المال ويستوي إن عملا جميعا أو عمل به أحدهما 
فربح، فإن الربح يكون بينهما على هذا الشرط، وإن شاء أقرض 

المال كله للمضارب ثم يدفعه المستقرض إلى المقرض مضاربة 
بالنصف ثم يدفعه المقرض إلى المستقرض بضاعة فيجوز ذلك في 

قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لأن دفعه إلى صاحب 
المال بضاعة كدفعه إلى أجنبي آخر).
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وهي: 
الـصيغة الأولـى/ اقـتران عـقد الـقرض بـعقد المـضاربـة، بـحيث يـقرض المـمول المـضارب 
مــبلغاً مــن المــال المخــصص لــلمضاربــة لــيكون مــضمونــاً عــليه تــطبيقاً لــقاعــدة (الــغنم 
بـالـغرم)، وأمـا الجـزء الـباقـي مـن مـبلغ الـتمويـل فـيدفـعه المـمول لـلمضارب عـلى أسـاس 
عـقد المـضاربـة مـع الاتـفاق عـلى تـوزيـع الأربـاح المـتحققة وفـق نسـب شـائـعة محـددة، 

 . 1وذلك ليتمكن الممول من استرداد ماله في حال خسارة استثمارات المضاربة

وقـد رأت نـدوة الـبركـة لـلاقـتصاد الإسـلامـي الـرابـعة عشـرة جـواز هـذه الـصورة إذا لـم يـؤد 
ذلـك إلـى زيـادة ربـح رب المـال عـن نسـبة ربـح المـثل؛ لأن ذلـك يـصبح حـينئذ مـن قـبيل 

 . 2القرض الذي جر نفعاً فيمنع شرعاً

الـصيغة الـثانـية/ تـقديم المـصرف المـمول قـرضـاً لـعميله لـيتعامـل الـعميل بـذلـك الـقرض 
مـع الـبنك فـي شـراء وبـيع الـعملات أو أنْ يـتعامـل بـه مـع جـهة ثـالـثة، ويـعمل الـبنك 

وكيلاً للمقترض في التعامل مع تلك الجهة. 
وقــد أجــازت نــدوة الــبركــة الــرابــعة عشــرة لــلاقــتصاد الإســلامــي هــذه الــصيغة إذا لــم 
يشــترط المــمول عــلى الــعميل المــقترض أنْ تــكون تــعامــلاتــه مــحصورة مــعه، ولــم تــزد 

 . 3عمولة الممول مقابل الوكالة بالاستثمار بسبب القرض

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

1. السرخسي، مرجع سابق، (٣٠/٢٣٩).
2. ینظر قرار ندوة البركة الرابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي رقم (١٤/٥) المنعقدة في جدة بتاریخ ٧ - ٨ 

كانون الثاني (ینایر) ١٩٩٨م. 
3. ینظر قرار ندوة البركة الرابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي رقم (١٤/٥). 
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قائمة المراجع 
الإسـنوي، عـبد الـرحـيم بـن الحـسن، (نـهايـة الـسول شـرح مـنهاج الـوصـول)، ۱.

الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، ۱٤۲۰هـ - ۱۹۹۹م. 
ابــن تــيمية، أحــمد بــن عــبدالحــليم، (الاخــتيارات الفقهــية)، دار المــعرفــة - ۲.

بيروت، ۱۳۹۷هـ - ۱۹۷۸م. 
ابـن جـزي، محـمد بـن أحـمد بـن محـمد، (الـقوانـين الفقهـية)، بـدون طـبعة ۳.

وتاريخ. 
ابـن نجـيم المـصري، زيـن الـديـن بـن إبـراهـيم بـن محـمد، (البحـر الـرائـق)، دار ٤.

الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، دون تاريخ. 
د. أبـو غـدة، عـبد السـتار، " الأجـوبـة الشـرعـية فـي الـتطبيقات المـصرفـية "، ٥.

شركة التوفيق، مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى، ۱٤۲۳هـ - ۲۰۰۲م. 
د. أبــوغــدة، عــبد الســتار، (ضــوابــط إجــارة الخــدمــات وتــطبيقات الإجــارة ٦.

الموصوفة في الذمة)، بحث مقدم إلى ندوة البركة ۲۸، جدة، ۲۰۰۷. 
د. أبـو غـدة، عـبد السـتار، (السـلع الـدولـية وضـوابـط الـتعامـل فـيه)، مجـلة ۷.

حــولــية الــبركــة، الــعدد الحــادي عشــر رمــضان ۱٤۳۰هـ - أيــلول (ســبتمبر) 
۲۰۰۹م. 

د. أبــو غــدة، عــبد الســتار، (ضــوابــط وتــطويــر المشــتقات المــالــية فــي الــعمل ۸.
المـالـي)، ورقـة مـقدمـة لـلمؤتمـر الـثامـن للهـيئات الشـرعـية لـلمؤسـسات المـالـية 

الإسلامية في الفترة من ۱۸ - ۱۹ مايو ۲۰۰۹. 
د. أبــو غــدة، عــبد الســتار، (بــحوث فــي المــعامــلات والأســالــيب المــصرفــية ۹.

الإسلامية)، الجزء الرابع، مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى، ۲۰۰۳م. 
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د. أبــو غــدة، عــبد الســتار، (بــحوث فــي المــعامــلات والأســالــيب المــصرفــية ۱۰.
الإسلامية)، الجزء الخامس، مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى، ۲۰۰٤م. 

ابـن قـدامـة المـقدسـي، أبـو محـمد عـبد الله، (المـغني)، مـكتبة وهـبة - الـقاهـرة، ۱۱.
۱۳۸۸هـ - ۱۹٦۸م. 

ابـن قـيم الجـوزيـة، محـمد بـن أبـي بـكر، " إعـلام المـوقـعين عـن رب الـعالمـين "، ۱۲.
دار الكتب العلمية - بيروت، ۱٤۱۱هـ - ۱۹۹۱م. 

ابـن مـازه، أبـو المـعالـي محـمود بـن أحـمد، " المحـيط الـبرهـانـي "، الـطبعة الأولـى، ۱۳.
دار الكتب العلمية، ۱٤۲٤هـ - ۲۰۰٤م. 

د. بــكر، محــمد داود، (اســتصناع المشــروعــات مــقابــل اســتثمارهــا قــبل ۱٤.
التســـليم (BOT) )، مجـــلة حـــولـــية الـــبركـــة، الـــعدد الخـــامـــس، رمـــضان 

۱٤۲٤هـ - أكتوبر (تشرين أول) ۲۰۰۳م. 
د. الـبلتاجـي، محـمد، (الـتمويـل بـالمـشاركـة، الآلـيات الـعملية لـتطويـره)، ۱٥.

بحث مقدم للندوة الفقهية الثالثة لمصرف أبو ظبي الإسلامي. 
بـنك الـسودان المـركـزي - الخـرطـوم، (فـتاوى الهـيئة الـعليا لـلرقـابـة الشـرعـية ۱٦.

للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية)، الطبعة الأولى، ۲۰۰٦م. 
الـبهوتـي، مـنصور بـن يـونـس، (كـشاف الـقناع عـن مـتن الإقـناع)، دار الـكتب ۱۷.

العلمية، بدون تاريخ ولا طبعة. 
د. الـبوطـي، محـمد سـعيد رمـضان، (الإجـارة المـوصـوفـة فـي الـذمـة)، بـحث ۱۸.

مــقدم لمــؤتمــر الــعمل المــصرفــي والمــالــي الإســلامــي لهــيئة المحــاســبة والمــراجــعة 
للمؤسسات المالية والبنك الدولي في البحرين، ۲۰۰۷م. 
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د. بــوهــراوة، ســعيد محــمد، وآخــرون، (تــقويم نــقدي لــلقضايــا الشــرعــية ۱۹.
المـتعلقة بـصكوك الإجـارة)، بـحث مـقدم لمجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي 
دورة مـؤتمـره العشـريـن المـنعقد بـوهـران فـي الجـزائـر فـي الـفترة مـن ۲۹ شـوال - ۲ 

ذي القعدة ۱٤۳۳هـ الموافق ۱۳ - ۱۸ سبتمبر (أيلول) ۲۰۱۲م. 
الـترمـذي، محـمد بـن عيسـى أبـوعيسـى السـلمي، (سـنن الـترمـذي)، تحـقيق ۲۰.

وتـعليق أحـمد محـمد شـاكـر ومحـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، شـركـة مـكتبة ومـطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة الثانية، ۱۳۹٥هـ - ۱۹۷٥م. 

د. الـتجانـي، عـبد الـقادر أحـمد، (السـلم بـديـل شـرعـي لـلتمويـل المـصرفـي ۲۱.
المعاصر)، الطبعة الأولى، الخرطوم، دار السداد، ۲۰۰٦. 

د. جـبريـل، أحـمد الـصديـق، (بـيع السـلم وتـطبيقاتـه، تجـربـة بـنك فـيصل ۲۲.
الإســلامــي الــسودانــي)، مــقدم لمــلتقى الخــرطــوم لــلصناعــة المــالــية/ الــنسخة 
الـسادسـة، بـرعـايـة مـركـز بـيان لـلهندسـة المـالـية الإسـلامـية، والمجـلس الـعام لـلبنوك 

والمؤسسات المالية الإسلامية. 
د. جــرادات، حــسني عــبد الــعزيــز، (الــصيغ الإســلامــية لــلاســتثمار فــي رأس ۲۳.

المـال الـعامـل)، دار صـفاء للنشـر والـتوزيـع - عـمّان، الـطبعة الأولـى، ۱٤۳۲ه ـ
- ۲۰۱۱م. 

الحــطاب، أبــو عــبد الله محــمد بــن محــمد الــطرابلســي المــعروف، " مــواهــب ۲٤.
الجليل شرح مختصر خليل"، دار الفكر، ۱٤۱۲هـ - ۱۹۹۲م. 

د. حـماد، نـزيـه، (قـضايـا فقهـية مـعاصـرة فـي الاقـتصاد والمـال)، دار الـقلم - ۲٥.
دمشق، الدار الشامية - بيروت، الطبعة الأولى، ۱٤۲۱هـ - ۲۰۰۱م. 
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حــيدر، عــلي خــواجــه أمــين أفــندي، " درر الحــكام شــرح مجــلة الأحــكام" ۲٦.
تعريب فهمي الحسيني، دار الجيل، الطبعة: الأولى، ۱٤۱۱هـ - ۱۹۹۱م. 

الخـرشـي، محـمد بـن عـبد الله، (شـرح مـختصر خـليل)، دار الـفكر - بـيروت، ۲۷.
بدون طبعة وتاريخ. 

د. داغـي، عـلي مـحي الـديـن الـقره، (تـطبيقات الـوكـالـة والـفضالـة والمـرابـحة ۲۸.
العكســـية)، مجـــلة حـــولـــية الـــبركـــة، الـــعدد الـــعاشـــر، رمـــضان ۱٤۲۹هـ - 

سبتمبر/ أيلول، ۲۰۰۸. 
د. داغـــي، عـــلي الـــقره، (الإجـــارة عـــلى مـــنافـــع الأشـــخاص)، بـــحث مـــقدم ۲۹.

لــلدورة الــثامــنة للمجــلس الأوروبــي لــلإفــتاء والــبحوث - بــاريــس، جــمادى 
الثانية/رجب، ۱٤۰۹هـ/يوليو ۲۰۰۸م. 

الـدسـوقـي، محـمد بـن أحـمد بـن عـرفـة، " حـاشـية الشـرح الـكبير "، دا الـفكر، ۳۰.
بدون طبعة ولا تاريخ. 

د. دوابـه، أشـرف محـمد، (المشـتقات المـالـية فـي الـرؤيـة الإسـلامـية)، المـؤتمـر ۳۱.
الــعلمي الــسنوي الخــامــس عشــر، مــؤتمــر أســواق الأوراق المــالــية والــبورصــات، 

جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون. 
الـرحـيبانـي، مـصطفى بـن سـعد السـيوطـي، " مـطالـب أولـي النهـى فـي شـرح ۳۲.

غاية المنتهى "، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ۱٤۱٥هـ - ۱۹۹٤م. 
الـرمـلي، شـمس الـديـن محـمد بـن أحـمد، " نـهايـة المحـتاج إلـى شـرح ألـفاظ ۳۳.

المنهاج "، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى، ۱٤۰٤هـ - ۱۹۸٤م. 
الـزرقـا، أحـمد بـن الشـيخ محـمد، " شـرح الـقواعـد الفقهـية "، دار الـقلم - ۳٤.

دمشق، الطبعة الثانية ۱٤۰۹هـ - ۱۹۸۹م. 

www.kantakji.com �  : �١٤١ ١٣٠

http://www.kantakji.com


الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

د. الـــزرقـــا، أنـــس مـــصطفى، (تـــعليق عـــلى بـــحث تـــقويم نـــقدي لـــلقضايـــا ۳٥.
الشـرعـية المـتعلقة بـصكوك الإجـارة)، مـقدم لمجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي 
دورة مـؤتمـره العشـريـن المـنعقد بـوهـران فـي الجـزائـر فـي الـفترة مـن ۲۹ شـوال - ۲ 

ذي القعدة ۱٤۳۳هـ الموافق ۱۳ - ۱۸ سبتمبر (أيلول) ۲۰۱۲م. 
الـزرقـا، مـصطفى أحـمد، (عـقد الاسـتصناع ومـدى أهـميته فـي الاسـتثمارات ۳٦.

الإسلامية المعاصرة)، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للتدريب. 
السجســـتانـــي، ســـليمان بـــن الأشـــعث أبـــوداود،(ســـنن أبـــي داود)، المـــكتبة ۳۷.

العصرية، صيدا - بيروت، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 
الســرخســي، محــمد بــن أحــمد بــن أبــي سهــل، " المــبسوط "، دار المــعرفــة - ۳۸.

بيروت، ۱٤۱٤هـ - ۱۹۹۳م. 
الـسعدنـي، قـنديـل عـلي مـسعد، (اسـتحداث الـعقود فـي الـفقه الإسـلامـي)، ۳۹.

دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ۱٤۳۳هـ. 
د. الـــسويـــلم، ســـامـــي، (صـــناعـــة الـــهندســـة المـــالـــية، نـــظرات فـــي المـــنهج ٤۰.

الإسـلامـي)، مـركـز الـبحوث، شـركـة الـراجـحي المـصرفـية لـلاسـتثمار، رمـضان 
۱٤۲۱هـ - ديسمبر ۲۰۰۰م. 

د. الــسويــلم، ســامــي بــن إبــراهــيم، (المــرابــحة بــربــح مــتغير)، بــحث مــقدم ٤۱.
لــلملتقى الــثانــي للهــيئات الشــرعــية لــلمصارف الإســلامــية بــعنوان (مــلتقى 
المـرابـحة بـربـح مـتغير)، بـرعـايـة الهـيئة الشـرعـية لـبنك الـبلاد، الـريـاض: ۲۹ ذو 
الحـــــجة ۱٤۳۰هـ - ۱٦ ديـــــسمبر ۲۰۰۹م، دار المـــــيمان للنشـــــر والـــــتوزيـــــع 

بالرياض. 
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د. الـسويـلم، سـامـي بـن إبـراهـيم، (الـوسـاطـة المـالـية فـي الاقـتصاد الإسـلامـي)، ٤۲.
مجـلة جـامـعة المـلك عـبد الـعزيـز، الاقـتصاد الإسـلامـي، مجـلد ۱۰، ۱٤۱۸هـ - 

۱۹۹۸م. 
د. الـسويـلم، سـامـي بـن إبـراهـيم، (الـتورق.. والـتورق المـنظم)، بـحث مـقدم ٤۳.

إلـى مجـمع الـفقه الإسـلامـي، رابـطة الـعالـم الإسـلامـي، مـكة المـكرمـة، جـمادى 
الثانية ۱٤۲٤هـ - أغسطس ۲۰۰۳م. 

د. الـسويـلم، سـامـي بـن إبـراهـيم، (الـتكافـؤ الاقـتصادي بـين الـربـا والـتورق)، ٤٤.
ورقـة مـقدمـة إلـى نـدوة الـبركـة الـرابـعة والعشـريـن المـنعقدة فـي ۲۹ شـعبان - ۲ 

رمضان/ ۱٤۲٤هـ الموافق ۲٥ - ۲۷ اكتوبر/۲۰۰۳م. 
د. الـسويـلم، سـامـي بـن إبـراهـيم، (مـنتجات الـتورق المـصرفـية)، بـحث مـقدم ٤٥.

لمجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي دورة مـؤتمـره الـتاسـعة عشـرة المـنعقدة فـي دولـة 
الإمارات العربية المتحدة. 

د. الـسويـلم، سـامـي بـن إبـراهـيم، (مـنتجات صـكوك الإجـارة)، بـحث مـقدم ٤٦.
لـندوة (الـصكوك الإسـلامـية، عـرض وتـقويم)، المـنعقدة فـي جـامـعة المـلك عـبد 
الـعزيـز بجـدة خـلال الـفترة مـن ۱۰ - ۱۱ جـمادى الآخـرة ۱٤۳۱هـ المـوافـق ۲٤ 
- ۲٥ مـايـو ۲۰۱۰م، بـالـتعاون مـع مـركـز أبـحاث الاقـتصاد الإسـلامـي ومجـمع 
الــفقه الإســلامــي الــدولــي الــتابــع لمــنظمة المــؤتمــر الإســلامــي، والمعهــد الإســلامــي 

للبحوث والتدريب/ البنك الإسلامي للتنمية. 
د. الـسويـلم، سـامـي بـن إبـراهـيم، (تـعقيب حـول تمـويـل رأس المـال الـعامـل)، ٤۷.

ورقــة مــقدمــة لــندوة (تمــويــل رأس المــال الــعامــل)، المــنعقدة فــي يــوم الــثلاثــاء 
۹/۳/۱٤۲۹هـ المـوافـق ۱۷/۳/۲۰۰۸، الهـيئة الإسـلامـية الـعالمـية لـلاقـتصاد 
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والـتمويـل/ جـامـعة الإمـام محـمد بـن سـعود الإسـلامـية/ كـلية الاقـتصاد والـعلوم 
الإدارية. 

السـيوطـي، عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر جـلال الـديـن، " الأشـباه والـنظائـر "، ٤۸.
الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية - بيروت، ۱٤۱۱هـ - ۱۹۹۰م. 

الــشافــعي، محــمد بــن إدريــس، (الأم)، دار المــعرفــة - بــيروت، ۱٤۱۰هـ - ٤۹.
۱۹۹۰م. 

د. الشــبيلي، يــوســف بــن عــبد الله، (المــرابــحة بــربــح مــتغير)، بــحث مــقدم ٥۰.
لــلملتقى الــثانــي للهــيئات الشــرعــية لــلمصارف الإســلامــية بــعنوان (مــلتقى 
المـرابـحة بـربـح مـتغير)، بـرعـايـة الهـيئة الشـرعـية لـبنك الـبلاد، الـريـاض: ۲۹ ذو 
الحـــــجة ۱٤۳۰هـ - ۱٦ ديـــــسمبر ۲۰۰۹م، دار المـــــيمان للنشـــــر والـــــتوزيـــــع 

بالرياض. 
د. الشـبيلي، يـوسـف بـن عـبد الله، (أحـكام إصـدار وتـداول صـكوك الإجـارة ٥۱.

المـوصـوفـة فـي الـذمـة)، بـحث مـقدم لمجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي دورة 
مـؤتمـره العشـريـن المـنعقد بـوهـران فـي الجـزائـر فـي الـفترة مـن ۲۹ شـوال - ۲ ذي 

القعدة ۱٤۳۳هـ الموافق ۱۳ - ۱۸ سبتمبر (أيلول) ۲۰۱۲م. 
الشـربـيني، محـمد بـن أحـمد الخـطيب، (مـغني المحـتاج بشـرح المـنهاج)، دار ٥۲.

الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ۱٤۱٥هـ - ۱۹۹٤م. 
شــركــة أعــيان لــلإجــارة والاســتثمار، (الــفتاوى الشــرعــية)، الــكتاب الأول، ٥۳.

 .۲۰۰۲ - ۱۹۹۹
شـمس، محـمد عـزيـر، (جـامـع المـسائـل لابـن تـيمية)، إشـراف الـدكـتور بـكر ٥٤.

أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ۱٤۲۲هـ. 
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الشـيبانـي، محـمد بـن الحـسن بـن فـرقـد، (الأصـل)، دار ابـن حـزم - بـيروت، ٥٥.
الطبعة الأولى، ۱٤۳۳هـ - ۲۰۱۲م. 

د. الـطبطبائـي، محـمد عـبد الـرزاق السـيد إبـراهـيم، " ممـيزات عـقود الإجـارة ٥٦.
عـلى عـقود الـبيع لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية والـعملاء "، مجـلة الشـريـعة 
والـدراسـات الإسـلامـية، جـامـعة الـكويـت، الـسنة الـثامـنة عشـرة، الـعدد الـرابـع 

والخمسون، رجب ۱٤۲٤هـ - ۲۰۰۳م. 
د. الـــعثمانـــي، محـــمد تـــقي، (بـــيع الـــديـــن والأوراق المـــالـــية وبـــدائـــلها ٥۷.

الشرعية)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، عدد ۱۱. 
.٥۸ (BOT) الـعجارمـة، نـوفـان الـعقيل، (عـقد الـبناء والـتشغيل ونـقل المـلكية

وتـطبيقاتـه فـي الـنظام الـقانـونـي الأردنـي)، بـحث مـنشور فـي مجـلة دراسـات 
الشريعة والقانون، مجلد ٤۰ ملحق (۱)، ۲۰۱۳. 

الـــعسقلانـــي، أحـــمد بـــن عـــلي بـــن حجـــر، (فـــتح الـــباري بشـــرح صـــحيح ٥۹.
البخاري)، دار المعرفة - بيروت، ۱۳۷۹هـ. 

الــعمرانــي، أبــو الحســين يــحيى، (الــبيان فــي مــذهــب الإمــام الــشافــعي)، دار ٦۰.
المنهاج - جدة، ۱٤۲۱هـ - ۲۰۰۰م. 

د. عـمر، محـمد عـبد الحـليم عـمر، (الإطـار الشـرعـي والاقـتصادي والمحـاسـبي ٦۱.
لـــبيع الســـلم فـــي ضـــوء الـــتطبيق المـــعاصـــر)، الـــطبعة الـــثالـــثة، ۱٤۲٥هـ - 

۲۰۰٤م، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للتدريب. 
د. عــمر، محــمد عــبد الحــليم، (بــعض قــضايــا الــصكوك الإســلامــية حــول ٦۲.

الإجــارة المــوصــوفــة فــي الــذمــة والــتبعية والــغلبة)، بــحث مــقدم لمجــمع الــفقه 
الإسـلامـي الـدولـي فـي دورة مـؤتمـره الحـاديـة والعشـريـن بـالـريـاض فـي الـفترة مـن 
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۱٥ - ۱۹ محـــرم ۱٤۳٥هـ المـــوافـــق ۱۸ - ۲۲ تشـــريـــن الـــثانـــي (نـــوفـــمبر) 
 .۲۰۱۳

د. قـــحف، مـــنذر، (مـــفهوم الـــتمويـــل فـــي الاقـــتصاد الإســـلامـــي)، الـــبنك ٦۳.
الإســلامــي لــلتنمية، المعهــد الإســلامــي لــلبحوث والــتدريــب، الــطبعة الــثالــثة، 

۱٤۲٥هـ - ۲۰۰٤م. 
د. قـحف، مـنذر، (صـكوك الإجـارة المـوصـوفـة فـي الـذمـة)، بـحث مـقدم لمجـمع ٦٤.

الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي دورة مـؤتمـره الحـاديـة والعشـريـن بـالـريـاض فـي الـفترة 
مــن ۱٥ - ۱۹ محــرم ۱٤۳٥هـ المــوافــق ۱۸ - ۲۲ تشــريــن الــثانــي (نــوفــمبر) 

 .۲۰۱۳
د. قــحف، مــنذر، (عــقود الــصيانــة)، ورقــة مــقدمــة لمجــمع الــفقه الإســلامــي ٦٥.

الــدولــي فــي دورة مــؤتمــره الحــاديــة عشــرة المــنعقدة فــي البحــريــن - نــوفــمبر 
۱۹۹۸م. 

قــرارات وتــوصــيات نــدوة الــبركــة لــلاقــتصاد الإســلامــي مــن الــندوة الأولــى ٦٦.
وحتى الندوة الثلاثين، الطبعة الأولى ۱٤۳۱هـ - ۲۰۱۰م. 

د. الــــقرشــــي، عــــبد الله بــــن مــــرزوق، (الــــتفكير الفقهــــي فــــي المــــعامــــلات ٦۷.
المعاصرة)، الطبعة الأولى، مركز نماء للبحوث والدراسات، ۲۰۱۳م. 

الــقرطــبي، أبــو الــولــيد ســليمان بــن خــلف الــباجــي، (المــنتقى شــرح المــوطــأ)، ٦۸.
مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى ۱۳۳۲هـ. 

د. الـقرضـاوي، يـوسـف، (بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء كـما تجـريـه المـصارف ٦۹.
الإسلامية)، مكتبة وهبة، الطبعة الثالثة، ۱٤۱٥هـ - ۱۹۹٥م. 
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د. الــقرضــاوي، يــوســف، (الاجــتهاد فــي الشــريــعة الإســلامــية مــع نــظرات ۷۰.
تحــليلية فــي الاجــتهاد المــعاصــر)، دار الــقلم للنشــر والــتوزيــع - الــكويــت، 

الطبعة الأولى، ۱٤۱۷هـ - ۱۹۹٦م. 
د. الـقري، محـمد عـلي عـيد، (الـصكوك الإسـلامـية (الـتوريـق) وتـطبيقاتـها ۷۱.

المـعاصـرة وتـداولـها)، بـحث مـقدم لمجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي دورة 
مــؤتمــره الــتاســعة عشــرة بــالــشارقــة - الإمــارات فــي الــفترة مــن ۱ - ٥ جــمادى 

الأولى ۱٤۳۰ الموافق ۲٦ - ۳۰ نيسان (إبريل) ۲۰۰۹. 
د. الــقري، محــمد عــلي، (الاخــتيارات المــالــية)، ورقــة مــقدمــة إلــى نــدوة ۷۲.

"مســتقبل الــعمل المــصرفــي الإســلامــي الــثانــية"، الــبنك الأهــلي الــتجاري فــي 
الفترة من ۱۷ - ۱۸/۱۰/۲۰۰۹، جدة - السعودية. 

الــقزويــني، محــمد بــن يــزيــد أبــو عــبدالله ابــن مــاجــه، (ســنن ابــن مــاجــه)، دار ۷۳.
إحــياء الــكتب الــعربــية، فــيصل عيســى الــبابــي الحــلبي، تحــقيق محــمد فــؤاد 

عبدالباقي. 
د. الـقطان، عـبد السـتار، (الـبدائـل المشـروعـة لـتداول الـديـون)، ورقـة عـمل ۷٤.

مـقدمـة إلـى المـؤتمـر الـرابـع للهـيئات الشـرعـية لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية الـذي 
تـنظمه هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية/ البحـريـن، فـي 

الفترة من ۳ - ٤/ اكتوبر ۲۰۰٤م. 
د. قـنطقجي، سـامـر مظهـر، (فـقه الابـتكار المـالـي بـين الـتثبت والـتهافـت)، ۷٥.

منشورات مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، سنة ۲۰۱٥م. 
الـقيروانـي، أبـو محـمد عـبد الله بـن أبـي زيـد، (الـنوادر والـزيـادات عـلى مـا فـي ۷٦.

المـدونـة مـن غـيرهـا مـن الأمـهات)، دار الـغرب الإسـلامـي - بـيروت، الـطبعة 
الأولى، ۱۹۹۹م. 
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الـكاسـانـي، عـلاء الـديـن أبـو بـكر بـن مـسعود، (بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـيب ۷۷.
الشرائع)، الطبعة الثانية، ۱٤۰٦هـ - ۱۹۸٦م. 

المجـموعـة الشـرعـية، " قـرارات الهـيئة الشـرعـية بمـصرف الـراجـحي "، الـطبعة ۷۸.
الأولى، دار كنوز إشبيليا - الرياض، ۱٤۳۱هـ - ۲۰۱۰م. 

د. مـــشعل، عـــبد الـــباري، (تـــطبيقات الـــوكـــالـــة والـــفضالـــة والمـــرابـــحة ۷۹.
العكســـية)، مجـــلة حـــولـــية الـــبركـــة، الـــعدد الـــعاشـــر، رمـــضان ۱٤۲۹هـ - 

سبتمبر/ أيلول، ۲۰۰۸. 
د. مــشعل، عــبد الــباري، (حــكم تــأجــيل الأجــرة فــي إجــارة المــوصــوف فــي ۸۰.

الـذمـة، حـكم تـداول صـكوك إجـارة المـوصـوف فـي الـذمـة قـبل تـعيين محـل 
الـعقد)، بـحث مـقدم لمجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي دورة مـؤتمـره الحـاديـة 
والعشـريـن بـالـريـاض فـي الـفترة مـن ۱٥ - ۱۹ محـرم ۱٤۳٥هـ المـوافـق ۱۸ - ۲۲ 

تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۳. 
المـرداوي، عـلاء الـديـن أبـو الحـسن بـن سـليمان، " الإنـصاف فـي مـعرفـة الـراجـح ۸۱.

من الخلاف "، دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
د. المـــصري، رفـــيق يـــونـــس، (الســـلم بـــسعر الـــسوق يـــوم التســـليم، هـــل ۸۲.

يـجوز؟)، مجـلة جـامـعة المـلك عـبد الـعزيـز، الاقـتصاد الإسـلامـي، م٦، عـدد ۲، 
(۱٤۲٤هـ/۲۰۰۳م). 

د. رفـيق المـصري، (بـيع الاسـتجرار، تـعريـفه وإشـكالـياتـه)،  نـدوة الأربـعاء، ۸۳.
مركز الاقتصاد الإسلامي، ۱۰/۱۰/۱٤۲۷. 

المــواق، أبــو عــبدالله محــمد بــن يــوســف الــعبدري، " الــتاج والإكــليل لمخــتصر ۸٤.
خليل "، دار الكتب العلمية - بيروت. 

www.kantakji.com �  : �١٤١ ١٣٧

http://www.kantakji.com
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المـــــيلاد، زكـــــي، (المـــــصارف الإســـــلامـــــية: دراســـــة فـــــي تـــــطور الأفـــــكار ۸٥.
الاقتصادية). 

د. مــيرة، حــامــد بــن حــسن بــن محــمد، (عــقود الــتمويــل المســتجدة فــي ۸٦.
المـصارف الإسـلامـية)، المـيمان للنشـر والـتوزيـع، جـدوى لـلاسـتثمار، الـطبعة 

الأولى، ۱٤۳۲هـ - ۲۰۱۱م. 
د. مـــيرة، حـــامـــد بـــن حـــسن بـــن محـــمد عـــلي، (صـــكوك مـــنافـــع الأعـــيان ۸۷.

المـوصـوفـة فـي الـذمـة)، بـحث مـقدم لمجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي دورة 
مـؤتمـره العشـريـن المـنعقد بـوهـران فـي الجـزائـر فـي الـفترة مـن ۲۹ شـوال - ۲ ذي 

القعدة ۱٤۳۳هـ الموافق ۱۳ - ۱۸ سبتمبر (أيلول) ۲۰۱۲م. 
د. مـــيلز، بـــول، ود. بـــريســـلي، جـــون، (الـــتمويـــل الإســـلامـــي، الـــنظريـــة ۸۸.

والـتطبيق)، ۱٤۳٥هـ - ۲۰۰٤م، قـام بـدعـم تـرجـمة الـكتاب كـرسـي سـابـك 
لدراسة الأسواق لمالية الإسلامية. 

الـنسائـي، أبـو عـبد الـرحـمن أحـمد بـن شـعيب، (الـسنن الـصغرى لـلنسائـي/۸۹.
المجــتبى مــن الــسنن)،الــطبعة الــثانــية، مــكتبة المــطبوعــات الإســلامــية - حــلب، 

۱٤۰٦هـ - ۱۹۸٦م، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة. 
هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، " المـعايـير الشـرعـية "، ۹۰.

۱٤۳۱هـ - ۲۰۱۰م. 
الهــيتمي، أحــمد بــن محــمد بــن عــلي بــن حجــر، (تحــفة المحــتاج فــي شــرح ۹۱.

المنهاج )، المكتبة التجارية الكبرى - مصر، ۱۳٥۷هـ - ۱۹۸۳م. 
وزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامـــية - الـــكويـــت، " المـــوســـوعـــة الفقهـــية ۹۲.

الكويتية "، دار السلاسل - الكويت، الطبعة الثانية. 
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قائمة المحتويات 
رقم الصفحةالموضوع

٤إهداء

٥مقدمة

المـبحث الأول/ الـتمويـل الإسـلامـي وخـصائـصه المـميزة لـه عـن 
التمويل الربوي

٨

٨تعريف التمويل الإسلامي

١٠خصائص التمويل المبني على عقود المشاركات

أسـباب تـخوف المـصارف الإسـلامـية مـن الـتمويـلات الـقائـمة عـلى أسـاس 
المشاركات

١١

١٣خصائص التمويل المبني على عقود المداينات

نــقاط الاخــتلاف بــين الــتمويــل الــقائــم عــلى المــشاركــات والــتمويــل الــقائــم 
على المداينات

١٤

١٥خصائص التمويل الربوي

١٦فوارق أساسية بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي

١٧المبحث الثاني/ الابتكار التمويلي

١٦تعريف الابتكار التمويلي

١٨لماذا الابتكار التمويل؟

٢٢معوقات الابتكار التمويلي

٢٣جوانب الإبداع والابتكار التمويلي 

المــــــبحث الــــــثالــــــث/ أبــــــرز المــــــبتكرات والمــــــمارســــــات والأدوات 
المستخدمة في التمويل الإسلامي

٢٩

٢٩بيع المرابحة للآمر بالشراء وبعض المنتجات المبتكرة في إطاره

٣٢المرابحة بهامش ربح متغير
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رقم الصفحةالموضوع

٣٨المرابحة المدورة ضمن سقف محدد

٣٩مرابحة من خلال المشاركة

٤٠التورق المنظم

٤٣مقلوب التورق (المرابحة العكسية)

٤٦شراء الدين المؤجل

٤٨حسم الكمبيالات

٥٠التأجير المنتهي بالتمليك

٥٢مميزات عقود الإيجار على عقود البيع 

٥٥الأجرة المتغيرة

٦٢البيع مع إعادة التأجير للمالك الأصلي

٦٤السلم والاستصناع

٦٧السلم بسعر السوق يوم التسليم

٧١إزالة الغبن في عقد السلم

٧٥تمويل الطاقة الكهربائية بالاستصناع

٧٦المشاركة المتناقصة

٧٩تمويل العقارات بالمشاركة المتناقصة

٨٢المشاركات الزراعية

٨٣الوكالة بالاستثمار (المقيدة) بالمرابحة بربح لا يقل عن نسبة معينة

٨٧الصكوك

٩١صكوك الحقوق المعنوية

٩٤صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة 

٩٩الصكوك القائمة على الأصول
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الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي

رقم الصفحةالموضوع

١٠١تمويل رأس المال العامل

١٠٨البدائل الشرعية للمشتقات المالية

١١٤عقد الاستجرار

١١٦عقد الجعالة

١١٩عقد الفضالة 

١٢١تمويل المخترعات والمنتجات الفكرية

١٢٢عقد الامتياز

١٢٥استخدام عقد القرض الحسن في التطبيقات الاستثمارية

١٢٧المراجع

١٣٩قائمة المحتويات
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